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الانتخابات الإسرائيلية: نسبة المشاركة هي السؤال و"المسألة".                               )إ.ب.أ(

رؤية صفقة ترامب - نتنياهو

بقلم: أنطـوان شلحـت

بصرف النظر عـــن التفصيلات المهمة التي تتضمنهـــا ورقة تقدير الموقف 

الجديـــدة الصادرة عن »معهـــد أبحاث الأمن القومي« في جامعـــة تل أبيب فيما 

يتعلـــق ببنـــود صفقة ترامـــب- نتنياهو المعروفة باســـم »صفقـــة القرن«، فإن 

الاســـتنتاج الـــذي تخلص إليه يظل الأكثـــر أهمية، وفحـــواه أن فرص تحقيقها 

ضئيلة جداً وتوازي الصفر ]طالع تقريراً مفصلًا ص 2[.

وتشـــير الورقة إلى أنه على صعيد التصريحات، ترســـم الخطـــة »رؤية لقيام 

دولة فلســـطينية قابلة للحياة، من خلال احترام التطلعات الوطنية الفلسطينية. 

وهي تشـــدّد في الوقت عينه على عدم المسّ بأمن إسرائيل، ومنع تحويل الضفة 

الغربيـــة إلى نوع من قطاع غزة ثان«، لكن في الوقـــت ذاته تؤكد أنه توجد فجوة 

كبيرة بين الرؤية وطريقة تحقيقها كما هو مفصل في الخطة. فشـــروط الاعتراف 

بدولة فلسطينية تفرض اعترافاً فلسطينياً بالدولة اليهودية، أي: تسوية متفق 

عليها لدولتين قوميتين - إســـرائيل كوطن قومي للشـــعب اليهودي، وفلسطين 

كوطن قومي للشـــعب الفلسطيني، انطلاقاً من إلغاء حق العودة للاجئي 1948 إلى 

خرى، هي تأسيس حكم فلسطيني سليم، 
ُ
دولة إســـرائيل. وثمة مطالب أساسية أ

ديمقراطـــي، يحترم حقوق الإنســـان، بمعايير عالية لا يوجـــد مثلها في أي دولة 

عربية؛ قبول مطالب إسرائيل الأمنية؛ نزع سلاح حركة »حماس« وسائر التنظيمات 

التي توصف بأنها »إرهابية«؛ استعادة السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع 

غزة الذي سيكون منزوعاً من قدراته العسكرية؛ وقف التحريض الفلسطيني ضد 

إســـرائيل في المنظومة السياســـية، والعامة، والتعليمية. ومن الواضح أن هذه 

الشروط كلها من الصعب جداً على الجانب الفلسطيني قبولها، كما تنوّه.

وكانت أوراق تقدير موقف ســـابقة صادرة عن معهد الأبحاث الســـالف نفسه 

ومعاهد أبحاث أخرى أشـــارت إلى أن الاعتراف بإســـرائيل دولة يهودية، كشرط 

مســـبق لإقامة دولة فلســـطينية، كان غائباً حتى الآن عـــن كل المقترحات التي 

باً جديداً في مقترَح أميركي رســـمي 
ِّ
قدمتها الولايات المتحدة، وهو يشـــكل مرك

يسند المطلب الإسرائيلي المطروح بتواتر غير مسبوق خلال الأعوام الأخيرة. 

بنـــاء على ذلـــك فالخلل غيـــر كامن في الفجـــوة القائمة بيـــن الرؤية وطريقة 

تحقيقها فحســـب إنما أيضاً في الرؤية نفســـها، ولا سيما فيما يتعلق بـ«حقوق« 

الدولـــة اليهودية، كما جـــرى التعبير عنها مثلًا قبل إطـــلاق الصفقة في ما بات 

يُسمى في إسرائيل بـ«عقيدة بومبيو«، ويُقصد بها إعلان وزير الخارجية الأميركي 

مايك بومبيو، يوم 18 تشـــرين الثانـــي 2019، أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر 

أن المســـتوطنات الإسرائيلية في يهودا والسامرة )الضفة الغربية( تتعارض مع 

القانون الدولي. وحتى هذا الإعلان كانت السياسة الأميركية تعتمد، من الناحية 

النظرية على الأقل، على رأي قانوني صادر عن وزارة الخارجية العام 1978، ويعتبر 

أن إقامة المســـتوطنات في الأراضي الفلســـطينية المحتلة يتعارض مع القانون 

الدولي.

ولا بُدّ من أن نشـــير هنا إلى أن رئيس الحكومة الإســـرائيلية بنيامين نتنياهو 

رحّب بهذا التحـــول في الموقف الأميركي، واعتبر أن ذلك »يصحّح خطأ تاريخياً«.  

وبرأيه فإن هذه السياسة تعكس حقيقة تاريخية بأن اليهود »ليسوا مستعمرين 

أجانب في يهودا والسامرة«. 

وأشـــار نتنياهو إلى أن اليهود يدعون يهوداً لكونهم »شعب يهودا«. وهو ما 

كرّره على نحو ببغائيّ السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان في خطاب 

ألقاه أمام مؤتمر عُقد على خلفيـــة تصريحات بومبيو المذكورة، نظمته مجموعة 

»منتـــدى كوهيلت« اليمينية في »مركز بيغن للتـــراث« في القدس يوم 8 كانون 

الثاني الفائت. وقد نشـــرت عـــدة منابر يمينية ترجمته تحـــت العنوان »وثيقة: 

لإســـرائيل حق غير قابل للنقض في الاســـتيطان في يهودا والســـامرة«، مشيرة 

علـــى نحو خاص إلى أن فريدمان اعتبر الفلســـطينيين في الضفة مجرد مقيمين 

لا سكان أصليين.

وفيما يلي الفقرات التي وردت في خطاب فريدمان بهذا الصدد، وتنطوي على 

 عن الرؤية المختلة المذكورة:
ّ

ما يشف

»يهودا والســـامرة- الاسم »يهودا« يقول عملياً كل شيء- هما منطقة جغرافية 

كان فيها عبـــر التاريخ وجود يهودي مهم. وكما اعتدنـــا القول فهي لبّ الأرض 

التوراتيـــة. إنها تشـــمل الخليل، حيـــث امتلك إبراهيم مغـــارة المكفيلا )الحرم 

الإبراهيمي الشـــريف( ليدفن فيها سارة زوجته، وشـــيلو حيث كان »الميشكان« 

قبل 369 عاماً من قيام ســـليمان ببناء الهيكل فـــي القدس، وبيت إيل حيث حلم 

يعقوب بالســـلم الذي يصل رأسه إلى الســـماء، وقصر اليهود حيث قاد يهوشع 

بني إسرائيل إلى أرض الميعاد وقام يوحنا المعمدان بمعمودية المسيح، وأماكن 

معروفة كثيرة أخرى )»الميشـــكان« المعروف أيضاً باســـم خيمـــة الاجتماع، هو 

المســـكن الأرضي المحمول للرب والذي اســـتخدمه بنو إسرائيل من الخروج حتى 

غزو كنعان(.

»بعـــد هزيمة الإمبراطورية العثمانية أودعت الســـيادة في يهودا والســـامرة- 

ســـوية مع ســـائر ما سُـــمي آنذاك فلســـطين- في أيدي البريطانيين من أجل أن 

يطبقـــوا في تلك المنطقة وعد بلفور، وقرارات مؤتمر ســـان ريمو، وانتداب عصبة 

الأمم. بكلمات بســـيطة، كان البريطانيون ملزمين بإتاحة الاســـتيطان اليهودي 

فـــي كل أنحاء تلك البـــلاد. وليس المقصود بهذا أن المنطقة معدّة للاســـتيطان 

اليهـــودي فقـــط، أو أنه يُحظر علـــى آخرين العيش فيها، ولكـــن حق اليهود في 

الاستيطان فيها كان غير قابل للنقض أو الشك.

»لنتحرك بســـرعة في التاريخ نحو 1967 وحرب الأيام الســـتة. بعد أن تعرّضت 

إلى الهجوم، استعادت إســـرائيل من الأردن يهودا والسامرة. سيطر الأردن على 

يهودا والســـامرة 19 عاماً فقط، في وقت لم يعتـــرف أي طرف بحقوقه على هذه 

المنطقة. 

»لمن يوجد إذاً من ناحية حدســـية ادعاء جيد حيال هذه المنطقة؟ لإســـرائيل 

التي اعترف بحقوقها التاريخية والقانونية من طرف عصبة الأمم، أو للأردن الذي 

استمر وجوده هناك- عملياً من دون أي شرعية- 19 عاماً فقط، وفي الأحوال جميعاً 

أزال مطالبتـــه بالمنطقة الواقعة غربي نهر الأردن العام 1995، أو ربما للعثمانيين 

الذين نفضوا أيديهم من فلســـطين بعد الحـــرب العالمية الأولى؟ الجواب واضح 

ومفهوم ضمناً، مع كل الاحترام للخبراء كافة.

ـــرع بتغيير قواعـــد اللعب، وتحريك خطوط 
ُ

»ولكون ذلك كله مفهوماً ضمناً، ش

الهدنة من العام 1949.. إن عقيدة بومبيو لا تحل النزاع بشـــأن يهودا والســـامرة 

لكنها تحدّد من جديد الأهداف في الملعب نفسه!«. 

ســـبق لنا أن ذكرنا أن أهم ســـمة يخلعها صهاينة إســـرائيليون كثيرون على 

الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب وإدارته أنهما متماهيان حتى النخاع مع 

الرواية التاريخية الصهيونية، لناحية الجزم أن فلســـطين هي الوطن التاريخي 

للشـــعب اليهودي. وفي هذا الصدد يُشـــار، كما يُستشف من عدة تعليقات، إلى 

ما يوصف بأنه انقلاب على طروحات للرئيس الأميركي الســـابق باراك أوباما فيما 

يتعلـــق بـ«جوهر الحق اليهودي في فلســـطين«، وردت بادئ ذي بدء في الخطاب 

الـــذي ألقاه فـــي جامعة القاهرة، يـــوم 4 حزيران 2009، وألمح فـــي ثناياه إلى أن 

إقامة إسرائيل لا تعدو كونها أحد استحقاقات »العذابات اليهودية« التي بلغت 

ذروتها في المحرقة النازية. 

»المشـــهد الإســـرائيلي«: تخوض 29 قائمة انتخابيـــة، الانتخابات 

البرلمانية الإســـرائيلية، الثالثة في غضون 11 شـــهرا، والتي ستجري 

يوم الاثنين المقبـــل، الثاني من آذار، وهو العدد الأقل منذ ســـنوات 

طويلة، انعكاســـا لتكرار الانتخابات، على ضوء الفشـــل في تشـــكيل 

حكومة. وبلغ عدد ذوي حق الاقتراع الرسمي ما يزيد عن 453ر6 مليون 

نسمة، أكثر من 9% منهم في عداد المهاجرين. 

وحتى يوم الانتخابات قد تنسحب قائمة أو أكثر، ولكنها من القوائم 

الهامشـــية التي لا يمكنها أن تحقق أكثر من مئات الأصوات، أو حتى 

آلافاً على الأكثر. وفقط قائمة واحدة مرشحة للفوز بأكثر من 5ر1% من 

الأصوات، في حين أن نسبة الحسم للتمثيل البرلماني هي 25ر%3. 

ويعود هذا العدد المتدني للقوائم المرشحة إلى إجراء ثلاث جولات 

انتخابية خلال 11 شهرا، وهذا بحد ذاته يُعد تكلفة مالية، إذ لا تمويل 

رســـميا لأي قائمة لا تجتاز نسبة الحســـم، وفي أحسن الأحوال، فإنها 

قد تحصل على ميزانية جزئية في حال اجتازت نســـبة 1% من أصوات 

الناخبين. كذلك فإن التحالفات الانتخابية ضمت كتلا كانت قائمة في 

ل تمهيدا للانتخابات 
ّ
ولايات انتخابية ســـابقة، مثل آخر تحالف تشك

القريبـــة بين حزبي العمل وميرتس، ما قلص عدد القوائم المرشـــحة 

بالفـــوز بمقاعد برلمانية من 9 قوائم في انتخابات أيلول، إلى 8 قوائم 

في انتخابات آذار المقبل، ولكـــن تفكك كتلة أو أكثر بعد الانتخابات 

يبقى احتمالا واردا.

وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى تثبيت المشهد العام الذي أفرزته 

انتخابات أيلـــول الماضي، مع بعض التغيـــرات الطفيفة، ولكن ليس 

بالقدر الذي من الممكن أن يكسر مشهد الأزمة الحاصل في الكنيست 

منذ انتخابات نيسان 2019.

وتقول الاســـتطلاعات إن تحالف »أزرق أبيض« مرشـــح للحصول على 

33 إلى 35 مقعدا، مقابل 33 مقعدا كانت له في انتخابات أيلول. كما 

أن الليكود لن يغير نتيجته كثيرا، إذ أن اســـتطلاعات الرأي تمنحه ما 

بيـــن 31 إلى 33 مقعدا، مقابل 32 مقعـــدا حصل عليها في انتخابات 

أيلول. 

وبالنســـبة للقائمة المشتركة، فإن بعض الاســـتطلاعات تشير إلى 

حفاظها على مقاعدها الـ 13، بينما غالبية الاســـتطلاعات تمنحها 14 

مقعدا، وقلة قليلة من الاســـتطلاعات تمنحها 15 مقعدا. وزيادة قوة 

القائمة المشتركة مرهونة بارتفاع نسبة التصويت بين العرب، التي 

بلغـــت في أيلول الماضي 61%، مقابل 50%، في نيســـان 2019. كما أن 

الأمر مرهون بأنه بموازاة ارتفاع نســـبة التصويت بين العرب لا يرتفع 

مجددا وبنسبة كبيرة التصويت بين اليهود. وفي انتخابات أيلول كان 

تصويت اليهود أعلى بنســـبة 9% من نسبته بين العرب، وهي الفجوة 

الأقل في التصويت منذ سنوات.

وتمنح استطلاعات الرأي حزب شاس لليهود المتزمتين )الحريديم( 

الشـــرقيين ما بيـــن 7 إلى 8 مقاعد، مقابل 9 مقاعـــد حصل عليها في 

أيلـــول، إلا أن اســـتطلاعات الرأي تخطـــئ تقريبا دائما بقوة شـــاس، 

الـــذي يفاجئ في يـــوم التصويت بزيادة مقعـــد أو اثنين، عما تنبأت 

له اســـتطلاعات الرأي. وتقدر الاســـتطلاعات أن تبقى كتلة الحريديم 

الثانية لليهود الأشـــكناز، يهدوت هتـــوراة، عند مقاعدها الـ 7 التي 

حصلـــت عليها في أيلول، ولكن هذه القائمة خســـرت فائض أصوات 

كبير كانت به أقرب للمقعد الثامن.

ويشـــار هنا إلى أن نســـبة الحريديم من إجمالي السكان تصل إلى 

حوالـــي 5ر13%، ولكن من بيـــن المصوتين تجتاز نســـبة 10% بقليل 

بســـبب أن 49% من الحريديم هم دون سن 18 عاما، وهذه النسبة بين 

الســـكان من دون الحريديم أقل من 35%. إلا أن نســـبة التصويت بين 

الحريديم أعلى بحوالي 20% من نسبة التصويت العامة، وهذا يضمن 

لهم زيادة قوتهـــم البرلمانية بأكثر من مقعدين، عدا الأصوات التي 

يحصل عليهـــا الحريديم من خارج مجتمعهم، وخاصة شـــاس الذي 

يحصل على نسبة من اليهود الشرقيين من الشرائح الفقيرة. 

وتقدر اســـتطلاعات الرأي بأن يبقى حزب »يسرائيل بيتينو« بزعامة 

أفيغـــدور ليبرمـــان عند قوتـــه، 8 مقاعد، أو أن يخســـر مقعدا واحدا. 

وحســـب تلك الاســـتطلاعات، فإن قوة تحالف أحزاب المســـتوطنين، 

»يمينا«، ستبقى على حالها مع 7 مقاعد.

أمـــا التحالف الجديـــد الذي يجمع حزبي العمـــل وميرتس، ومعهما 

الحزب الصغير »غيشر«، فيحصل على 9 إلى 10 مقاعد، رغم أن الحزبين 

حصلا معا في انتخابات أيلول على 11 مقعدا. 

غير أن استطلاعين نشرا مساء الأحد الأخير أشارا لأول مرة إلى تقدم 

حـــزب الليكود على قائمـــة »أزرق أبيض« بمقعد واحـــد، ولكن هذا لم 

ظهرها كل استطلاعات الرأي. 
ُ
يغير في موازين القوى التي ت

إلى ذلك، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أن عدد ذوي حق الاقتراع، 

في السجل الرسمي، تجاوز بقليل 453ر6 مليون شخص؛ زيادة بأقل من 

60 ألف صوت، من عدد ذوي حق الاقتراع الذي كان في انتخابات أيلول 

الماضي، بمعنى زيادة بأقل من 1% خلال خمسة أشهر ونصف الشهر.

واســـتنادا لما أورده مكتب الإحصاء المركزي قبـــل انتخابات أيلول 

الماضـــي، من المفترض أن يكون 600 ألف مـــن ذوي حق الاقتراع من 

المهاجرين أو من المقيمين بشـــكل دائم في الخارج، وهؤلاء يشكلون 

نسبة تزيد بقليل عن 9%، وهي النسبة الأقل منذ عقدين من الزمن.

وفي الســـنوات الأخيرة، بدأت دائرة الســـكان فـــي وزارة الداخلية 

في البحث عن الكثير من حملة الجنســـية الإســـرائيلية المهاجرين، 

والذين أســـماؤهم ما تزال مسجلة كأحياء، في سعي لتعديل السجل 

السكاني، وشـــطب أســـماء من رحلوا، وهذا قد يكون من خلف تراجع 

نســـبة المهاجرين في ســـجل الناخبين، خاصة وأن وتيرة الهجرة لم 

تتغير منذ ســـنوات طويلة. واســـتنادا لهذه المعطيات، من الممكن 

التقديـــر بأن أكثر مـــن 10% من اليهود هم في عـــداد المهاجرين أو 

المقيمين بشـــكل دائم في الخارج، مقابل نسبة تقل عن 5% من ذوي 

حـــق الانتخاب العرب، وقســـم جدي من هؤلاء العرب هـــم من الطلبة 

الجامعيين في الخارج.

وبحسب مكتب الإحصاء، فإن نسبة العرب من ذوي حق الاقتراح تصل 

إلى 16%، ولكن في حســـابات أدق، فإن نسبتهم 8ر15%، ولكنهم %16 

من الذين سيكونون في البلاد يوم الانتخابات. وبفعل فارق التصويت 

بين اليهود والعرب، الذي بلغ في انتخابات أيلول 10% لصالح اليهود، 

مقابل فارق بنسبة 22% في انتخابات نيسان العام الماضي، فإن نسبة 

المقترعين العرب كانت 9ر13% من إجمالي المقترعين، وبذلك خســـر 

العرب 9ر1% من حجمهم في سجل الناخبين، وهي تعادل 28ر2 مقعد.

وإذا مـــا صحت التقديـــرات بارتفاع آخر في نســـبة تصويت العرب، 

وتقليـــص الفجوة، فإن هذا ســـيصب في صالح القائمة المشـــتركة 

وحدها، خاصة إذا حافظت نسبة تصويت اليهود على حالها.  

وبموجب تقديرات مكتب الإحصـــاء المركزي، فإن 14% من ذوي حق 

الاقتـــراع هم أبناء 18 إلى 24 عامـــا، و30% أبناء 25 إلى 39 عاما، و%31 

أبناء 40 إلى 59 عاما، بينما نســـبة من هم أبناء 60 عاما وما فوق بلغت 

 .%25

ووفقـــاً للجنة الانتخابات المركزية، سينتشـــر في يـــوم الانتخابات 

10631 صنـــدوق اقتراع، مـــن بينها 184 صندوقا في المستشـــفيات 

والمرافق الطبية، و55 صندوقا في السجون والمعتقلات. 

وتبدأ عملية الاقتراع في الســـاعة الســـابعة صباحا وتســـتمر حتى 

العاشـــرة ليلا، وفي التجمعات الســـكانية الصغيـــرة التي يقل عدد 

الناخبيـــن فيهـــا عن ألـــف ناخب، وفي معســـكرات الجيـــش، تغلق 

الصناديق عند الساعة الثامنة مساء.

ويجيز القانـــون التصويت في الخارج فقط للبعثات الدبلوماســـية، 

والبعثـــات بمهمات خاصة، من بينها جنـــود الجيش. وجرت محاولات 

عديدة فـــي العقود الثلاثة الأخيرة لســـن قانون يجيـــز للمهاجرين 

التصويت خارج البلاد، والهدف منه تعزيز قوة اليمين الاســـتيطاني، 

اســـتنادا إلى فرضية أنه فقط أنصار اليمين ســـيبذلون جهدا لقطع 

مسافات للوصول إلى صناديق الاقتراع. إلا أن هذه المبادرات جوبهت 

بمعارضـــة من أوســـاط صهيونيـــة عقائدية، تقـــول إن قانونا كهذا 

سيشـــجع مبدأ الهجرة من إســـرائيل. وكانت هذه المبادرة قد وردت 

ضمن أهداف حكومة بنيامين نتنياهو التي شـــكلها في العام 2015، 

ولكنها لم تصل أبدا إلى مسار التشريع.

وفي الأيام الأخيرة بدأت تنشر تقارير تفيد أن لدى القوائم الكبيرة 

تخوفات من تدني نســـبة التصويت، إما من بـــاب اليأس، أو من خلال 

نشر شائعات في يوم الانتخابات وقبله تتعلق بفيروس كورونا، لمنع 

مصوتيـــن من الوصول إلى صناديق الاقتـــراع خوفا؛ وهذا بعد أن زال 

احتمال أن يكـــون يوم الانتخابات ماطرا، الأمر الذي كان ســـينعكس 

ســـلبا على نســـبة المصوتين، إذ تقول الأرصاد إن الطقس ســـيكون 

ربيعيا ودافئا نسبيا.

29 قائمة تخوض الانتخابات الإسرائيلية يوم الاثنين المقبل و8 منها فقط مرشحة للفوز!

*عدد ذوي حق الاقتراع 453ر6 ملايين 9% منهم في عداد المهاجرين *نسبة العرب تلامس 8ر15% من أصحاب
حق الاقتراع *القوائم الكبيرة تتخوف من شائعات تتعلق بفيروس كورونا قد تتسبب بخفض نسبة التصويت*

يـــوم الثلاثاء المقبل، الثاني من آذار، تجرى في إســـرائيل انتخابات 

عامة أخرى للكنيســـت الـ23، وســـتكون هذه هـــي الانتخابات العامة 

الثالثـــة التـــي تجـــرى في غضـــون أقل من عـــام واحد، إذ ســـبقتها 

الانتخابات للكنيســـت الـ21 في التاسع من نيسان الماضي، 2019، ثم 

تلتها الانتخابات للكنيســـت الـ22 في السابع عشر من أيلول من العام 

نفسه، 2019. 

يُشـــار إلى أنه منذ مطلع التسعينيات من القرن العشرين الماضي، 

تمّ أية حكومة دورتها القانونية الكاملة، المحددة بأربع سنوات، 
ُ
لم ت

مما جرّ بالتالي عدم إتمام الكنيســـت دورته القانونية المحددة، هي 

م إجراء انتخابات برلمانية عامة مرة 
ّ
الأخرى، بأربع ســـنوات، وهو ما حت

 
ّ
كل ثلاث ســـنوات، بالمتوســـط، وأحياناً خلال أقل من ذلك. وقد شـــذ

الكنيســـت الـ20 عن هذه »القاعدة«، إذ امتدت دورته نحو أربع سنوات 

تقريبـــاً ـ منذ انتخابه يوم 17 آذار 2015 وحتى الانتخابات للكنيســـت 

الـ 21 في 9 نيســـان 2019. غير أن هذا الاستثناء الذي سجله الكنيست 

الـ 20، لم يحمل أية بشائر بشأن تغلب النظام السياسي في إسرائيل 

على أزمته المتفاقمة باستمرار جراء عدم الاستقرار الذي أصبح سمة 

ملازمة للحكومات المتعاقبة وللكنيست في دوراته المتتالية.

وحيال تفاقـــم هذه الأزمة من »الجمود الحزبي«، ســـواء في مســـتوى 

تشـــكيل حكومات جديدة في إثـــر الانتخابات العامة، أو في مســـتوى 

المحافظـــة على هذه الحكومات وصيانة وحدتها وســـلامتها بما يضمن 

نجاعـــة أدائها في إدارة شـــؤون الدولة ومواطنيها، وحيال ما تعكســـه 

مـــن عجز الأحزاب وممثليها في الكنيســـت والحكومة عن حســـم الأمور 

وإخراج النظام السياســـي من مأزقه المستمر ووضعه على سكة »الحياة 

الطبيعيـــة«، بدأت تتعالـــى في إســـرائيل أصوات مختلفة، ســـواء في 

بعض الأحزاب السياســـية أو في الأكاديميا أو في بعض معاهد الأبحاث 

السياســـية، تدعو إلى تغيير طريقة الحكم في إســـرائيل، بما يشـــمل 

بالتالـــي تغيير طريقـــة الانتخابات أيضاً، في محاولـــة لإعادة المنظومة 

السياسية ـ الحزبية في إسرائيل إلى مسار طبيعي يجنبها هذه العودة 

الاضطرارية المتكـــررة إلى معارك انتخابية أصبحـــت تجرى بوتائر غير 

طبيعيـــة وتكلف خزينة الدولة الإســـرائيلية واقتصادهـــا مبالغ طائلة 

وخســـائر فادحة، علاوة على ما ينطوي عليه عدم الاســـتقرار السياسي ـ 

الحزبي من أخطار جدية تحدق بنظام الحكم الديمقراطي في إسرائيل.  

ويذهـــب الداعون إلـــى تغيير طريقة الانتخابات في إســـرائيل إلى 

القول بأن الوضع السياســـي المســـتمر منذ ســـنوات، وخصوصا في 

السنوات الأخيرة بصورة أكثر حدة واستدعاء للقلق، يُبرز على السطح 

 تماماً 
َ

شف
ُ
حقيقة أن المنظومة السياسية ـ الحزبية الإسرائيلية لم ت

من مخلفات طريقة »الانتخاب المباشـــر« التي أحدثت تشتيتاً عميقاً 

في الخارطة الحزبية في داخل الكنيست، مما أدى إلى إضعاف الأحزاب 

الكبيرة ووضع قوة لا يســـتهان بها في أيـــدي الأحزاب الصغيرة على 

اختلاف مشاربها وتفاوت قوتها. 

ويعد هـــؤلاء بأن تغييـــر طريقة الانتخابـــات هو المخـــرج الوحيد 

الممكن لتجنب اضطرار إســـرائيل إلى خوض جولـــة انتخابية رابعة، 

قريبة، علـــى خلفية ما من المرجح أن تفـــرزه الانتخابات القريبة )في 

2 آذار القريب( ـ اســـتمرار حالـــة »التعادل« بيـــن الحزبين الكبيرين 

والمعســـكرين الأساسيين، بما ســـيعمق مأزق المنظومة السياسية ـ 

الحزبية )والبرلمانية( وسيفاقم أزمة الحوكمة في إسرائيل. 

]طالع ص 5[

دعوات متجددة ومقترحات لتغيير طريقة الانتخابات في إسرائيل!
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)أ.ف.ب( نتنياهو وخلفه جبل أبو غنيم.                

أكدت ورقة تقدير موقف جديدة صادرة عن »معهد أبحاث 

الأمن القومي« في جامعـــة تل أبيب بعنوان »صفقة القرن، 

إلى أين تـــؤدي؟«، أن فرص تحقيق خطة الرئيس الأميركي 

دونالـــد ترامب لحل النزاع بين إســـرائيل والفلســـطينيين 

ضئيلة جداً وتوازي الصفر.

وأضافـــت الورقـــة، التي كتبهـــا الباحثون فـــي المعهد 

المذكور أودي ديـــكل وعنات كورتس ونوعا شوســـترمان، 

ونشـــرت في موقـــع المعهد، وقامت مؤسســـة الدراســـات 

الفلسطينية بنشـــرها بترجمة كاملة إلى العربية أنجزتها 

الباحثـــة اللبنانيـــة رندة حيـــدر، أن الخطـــة تمنح دلالات 

مغايرة لمبادئ رافقت المفاوضات بشـــأن تســـوية دائمة 

بين إسرائيل والفلسطينيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة، 

وهي عمليـــاً تفرغها من مضمونها. وفـــي إطارها، من بين 

أمور أخرى، جرى رفض المطالبة الفلســـطينية بـ«كل شـــيء 

أو لا شـــيء« - وخصوصاً »حق الفيتو الفلســـطيني«، على أي 

تســـوية لا تقدم رداً كاملًا على تطلعاتهم، أو لا تلتزم بخط 

الرابع من حزيران 1967. 

وجـــاء فيها أنه علـــى صعيد التصريحات، الخطة ترســـم 

رؤيـــة لقيـــام دولة فلســـطينية قابلـــة للحيـــاة، من خلال 

احترام التطلعات الوطنية الفلســـطينية. وهي تشدد في 

الوقت عينه على عدم المسّ بأمن إســـرائيل، ومنع تحويل 

الضفـــة الغربيـــة إلى نوع مـــن قطاع غزة ثـــان. لكن توجد 

فجوة كبيرة بين الرؤيـــة وطريقة تحقيقها كما هو مفصل 

فـــي الخطة. فشـــروط الاعتراف بدولة فلســـطينية تفرض 

اعترافاً فلســـطينياً بالدولة اليهودية، أي: تســـوية متفق 

عليها لدولتين قوميتين - إســـرائيل كوطن قومي للشعب 

اليهودي، وفلســـطين كوطن قومي للشـــعب الفلسطيني، 

انطلاقـــاً مـــن إلغاء حـــق العـــودة للاجئي 1948 إلـــى دولة 

خرى، هي تأســـيس 
ُ
إســـرائيل. وهناك مطالب أساســـية أ

حكم فلسطيني ســـليم، ديمقراطي، يحترم حقوق الإنسان 

- بمعاييـــر عالية لا يوجد مثلها فـــي أي دولة عربية؛ قبول 

مطالب إســـرائيل الأمنية؛ نزع سلاح حركة »حماس« وسائر 

»التنظيمات الإرهابية«؛ اســـتعادة الســـلطة الفلسطينية 

الســـيطرة على قطاع غزة الذي ســـيكون منزوعاً من قدراته 

العســـكرية؛ وقف التحريض الفلسطيني ضد إسرائيل في 

المنظومة السياسية، والعامة، والتعليمية. ومن الواضح أن 

هذه الشروط كلها من الصعب جداً على الجانب الفلسطيني 

تحقيقها. 

وأشـــارت الورقـــة إلـــى أن الخطـــة تتضمن إقامـــة دولة 

فلسطينية مع سيادة محدودة على أراضي الضفة الغربية 

وقطاع غـــزة، وعلى جيبين في النقـــب الغربي. وتنص على 

الأخذ في الحســـبان الواقع الذي نشأ على الأرض في العقود 

الخمسة الأخيرة، بحيث أن كتل المستوطنات الواقعة غربي 

خطوط جدار الفصل، والتي يسكنها نحو 345 ألف مستوطن 

خلى مستوطنات تقع 
ُ
قتلع أو ت

ُ
ضم إلى إسرائيل. ولن ت

ُ
ســـت

شرقي الجدار يقيم فيها نحو 100 ألف مستوطن )بينها 15 

جيباً معزولًا يســـكنها نحو 14 ألف نسمة(. ويُطبّق القانون 

الإســـرائيلي كامـــلًا على كافة هـــذه المســـتوطنات. وفي 

الأراضي الإســـرائيلية، ستبقى جيوب فلسطينية يسكنها 

نحو 140 ألف فلسطيني، سيتعين عليهم التحرك إلى أرجاء 

الضفة الغربية عبر أراضي إسرائيل.

وبالنســـبة إلى أراضي الدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى 

منطقتيْ أ وب، الواقعتين تحت حكم السلطة الفلسطينية، 

ص للدولة  وقطاع غزة الواقع تحت حكم »حماس«، ســـيخصَّ

الفلســـطينية نحو نصف أراضي المنطقة ج )30% إضافية 

مـــن الضفة الغربية، تشـــمل: 17%- من غـــور الأردن؛ %3 - 

أراضي مستوطنات؛ و10%- كتل المستوطنات وطرق التنقل 

تنضم إسرائيل(، وكذلك مناطق واقعة حالياً تحت السيادة 

الإســـرائيلية: منطقتان في النقب ستوســـعان من مساحة 

قطاع غزة )تفســـير ذلك هو في الأساس إنساني: تقليص 

الكثافة الســـكانية في القطاع( وجنوب جبل الخليل. علاوة 

على ذلك، سيكون من حق إســـرائيل تقرير انتقال مناطق 

آهلـــة تابعة لســـيادتها - مثل قرى وبلـــدات المثلث التي 

يسكنها نحو 250 ألف عربي في إسرائيل، هم من مواطني 

الدولة. بالإضافة إلى ذلـــك، إقامة تواصل في المواصلات - 

طرق، تقاطعات وأنفاق- تربط بين المناطق الفلســـطينية، 

ل 
ّ
وأيضـــاً بين المناطق الإســـرائيلية، للســـماح بحرية تنق

أشخاص وبضائع وحياة اقتصادية.

كما تنصّ الخطة على مســـؤولية أمنية أكبر لإسرائيل في 

الجو والبحر والبر، وفي كل المنطقة الواقعة غربي نهر الأردن 

وضمن ذلك ســـيكون غور الأردن الحدود الأمنية الشـــرقية 

لإسرائيل وخاضعا لسيادتها )استناداً إلى السيادة وليس 

فقط على ترتيبات أمنية( والمغزى هو ســـيطرة إسرائيلية 

علـــى الغـــلاف الخارجـــي للدولـــة الفلســـطينية العتيدة 

والإحاطة بها.

ق في داخل فلســـطين، أو على أساس  أما حق العودة فيُطبَّ

توطين اللاجئين الفلســـطينيين في أماكن سكنهم أو في 

دولـــة ثالثة، من دون ممارســـة حق العودة إلى إســـرائيل. 

وعدد اللاجئين الذين سيُســـمح لهم بالسكن في فلسطين 

د باتفاق مع إسرائيل. وسيجري وضع آلية لتعويض  سيُحدَّ

اللاجئين، لكـــن لن يُطلب من إســـرائيل تعويضهم، لأنها 

وظفت أموالًا في استيعاب وتوطين اللاجئين اليهود الذين 

غادروا من دول عربية، بعد قيام دولة إسرائيل.

وقالت الورقة إن دلالات الخريطة تعني دولة فلســـطينية 

غير متواصلة جغرافياً، مقسمة إلى ستة كانتونات محاطة 

تماماً بإسرائيل؛ ســـيطرة إسرائيلية على كل المحاور التي 

تربط بين المناطق الفلســـطينية؛ سيطرة إسرائيلية أمنية 

وســـيادية علـــى الغلاف، بما فـــي ذلك المعابـــر الخارجية 

)معبـــر أللنبي على نهر الأردن، ومعبر رفح مع مصر(. وتمتد 

حدود دولية بين إســـرائيل وفلسطين بطول 1400 كيلومتر 

)تقريبـــاً ضعفي طول الجـــدار القائم حالياً الذي ســـينقل 

بحســـب الخطة إلى المخطط الجديـــد(. والمغزى الحقيقي 

لهذا المخطط بالنسبة إلى الفلسطينيين هو تقريباً اتفاق 

استسلام.

وفيما يتعلق بقضية القدس، بحسب الخطة سيبقى قلب 

المدينة موحداً، وبذلك تبقى الأحياء الواقعة داخل خطوط 

الجـــدار، وبينها المدينـــة القديمة، جبـــل الهيكل ]الحرم 

القدســـي الشـــريف[، وجبل الزيتون ومدينـــة داود، ضمن 

عاصمة إســـرائيل. والعاصمة الفلســـطينية ستتضمن أبو 

ديس الواقعة خارج الجدار.

كتب هشام نفاع:

يشــــهد كل يــــوم تطوّراً في إســــرائيل أمــــام الخوف 

من فيــــروس كورونا، وهو الذي كان بــــدأ مع تبيّن وجود 

مســــافرين إســــرائيليين مصابين على متن الســــفينة 

اليابانية الســــياحية »دايموند برنسيس«، التي كانت 

فرضــــت عليها الســــلطات اليابانية حجــــراً صحياً. وقد 

وصل فجر الجمعة الماضي 11 إسرائيلياً كانوا على متن 

الســــفينة تم إخضاعهم للحجر الصحي لأسبوعين في 

وحدة خاصة أقيمت في مستشــــفى شيبا تل هشومير 

بالقرب من تل أبيب.

وتصاعــــد الخــــوف أكثر مع وصول التقريــــر من كوريا 

الجنوبية بشــــأن 9 سائحين من مجموعة سيّاح تواجدت 

في إسرائيل وقامت بجولة في بعض المواقع الشهيرة 

بالبلاد بين التواريخ 8 و15 شــــباط الحالــــي، والذين تم 

تشــــخيصهم كمرضــــى بالكورونــــا بعــــد عودتهم إلى 

ســــيئول. واتخذ الأمر صبغة الأزمة الدبلوماسية بهذه 

الدرجــــة أو تلك، حيــــن قامت هيئة مطارات إســــرائيل 

بإرجــــاع حوالــــي 180 كوريــــا جنوبيا إلــــى بلادهم بعد 

أن تقطعــــت بهم الســــبل في إســــرائيل، عندما أوقفت 

الرحلات الجوية بين البلدين بســــبب مخاوف من تفشي 

فيروس كورونا.

وكان موقــــع »واينــــت« الإخبــــاري ذكر يــــوم الأحد أن 

إســــرائيل فحصت إمكانية وضع نحو 200 زائر من كوريا 

الجنوبية فــــي حجر صحي داخل قاعدة عســــكرية، في 

إشــــارة إلى مجموعة مختلفة فيما يبــــدو، لكنها عادت 

وأرجعتهم الــــى بلادهم. ســــلطات إســــرائيل صرّحت 

رســــمياً أنها ستمنع الســــفر من كوريا الجنوبية وإليها 

بعد زيادة الإصابات بفيروس كورونا هناك.  

فــــي هذه الأثناء تم الإعلان عن مزيــــد من الدول التي 

سيُمنع السفر منها وإليها. وبعد أن كان وزير الداخلية 

الإســــرائيلي آرييه درعي قد قــــال إنه أمر بإضافة كوريا 

الجنوبيــــة واليابــــان إلى قائمــــة دول آســــيوية تحظر 

إسرائيل الســــفر منها وإليها والتي تضم أيضا الصين 

وتايلانــــد، تمــــت إضافة دول جديدة الــــى القائمة هي 

هونــــغ كونغ، مــــاكاو، ســــنغافورة، اليابان وأســــتراليا. 

وذكرت إذاعة الجيش »غالي تســــاهل« صباح الاثنين أن 

السلطات تدرس فرض إجراءات استثنائية على السفر 

من وإلى إيطاليا، حيث تجاوز عدد حالات الإصابة الـ130، 

وأمرت السلطات في منطقتين شمالها بإغلاق المدارس 

والجامعات لمدة أسبوع على الأقل كما أغلقت المتاحف 

ودور الســــينما وألغت اليوميــــن الأخيرين من مهرجان 

مدينة البندقية. 

وزارة الصحــــة الاســــرائيلية قالت في آخــــر بيان لها: 

بدءاً من يوم الإثنين صباحاً ســــيتم منــــع دخول أولئك 

الذين ليســــوا مواطنين أو قاطنين في إسرائيل والذين 

تواجدوا في كوريــــا الجنوبية واليابان فــــي الأيام الـ14 

قبل وصولهم إلى إسرائيل. بالإضافة لذلك فمن تواجد 

في تايوان، إيطاليا أو أســــتراليا في الأيام الـ14 الأخيرة 

وتظهــــر لديه أعراض مرضيــــة، عليه اتبــــاع تعليمات 

الوزارة والخضوع للفحص. 

الـــوزارة تؤكد أن تحري الوبـــاء لتحديد الأماكن التي 

لامســـتها هذه المجموعة في إسرائيل ما زال مستمراً. 

وعنـــد ظهور أعراض يجـــب التوجه لطلب المســـاعدة 

الطبية بحسب التعليمات التي في موقع الوزارة. يشار 

إلى أن وزارة الصحة كانت أعلنت أنها أمرت نحو مئتي 

تلميـــذ بملازمة منازلهـــم لمدة 14 يومـــا بعدما تبيّن 

أنهم كانوا على تواصل مباشـــر مع الســـيّاح الكوريين 

الجنوبيين.

الـــوزارة كانـــت قالت فـــي أوّل تطـــرّق للقضية قبل 

أســـبوعين: حالياً، لم يتم تشـــخيص فيروس الكورونا 

الجديد في إســـرائيل! لذلك، فإن سياسة وزارة الصحة 

هي محاولة منـــع الفيروس من دخول إســـرائيل، وإذا 

كانـــت هناك حـــالات مرضية - منع العـــدوى المحلية. 

لذلـــك، أوصت وزارة الصحة بإغـــلاق المعابر الحدودية 

لأولئـــك الذين مكثـــوا في الصيـــن، تايلانـــد، هونغ 

كونغ، ســـنغافورة، ماكاو حتـــى 14 يوماً قبل وصولهم 

إلى إســـرائيل، وأمـــرت بعـــزلٍ منزلي لأولئـــك الذين 

دخلـــوا إســـرائيل وبقوا فـــي الصين، تايلانـــد، هونغ 

كونغ، ســـنغافورة، ماكاو لمدة 14 يومـــاً قبل الدخول. 

تتابـــع وزارة الصحة هذا الحدث منـــذ بدايته، وكانت 

علـــى اتصال بمنظمة الصحة العالمية ومع الســـلطات 

الصحية في جميع أنحـــاء العالم، وأصدرت توجيهات 

لنظـــام الصحة والجمهور الواســـع للتعامل مع وصول 

الفيـــروس المحتمل إلـــى إســـرائيل، وتحديثها وفقاً 

للمعلومـــات المجمعة عن المـــرض والفيروس. النظام 

الصحـــي جاهز لتحديـــد الحالات المشـــبوهة وعزلها 

وتشخيصها وعلاجها. يُســـمح بالدخول إلى إسرائيل 

لأي مواطن أو مقيم إســـرائيلي. يتـــم منع دخول غير 

المواطنين أو المقيمين في إسرائيل والذين مكثوا في 

الصين لمدة 14 يوماً قبل وصولهم.

وعود بالعمل على اختراع لقاح مضاد
ومخاوف من »انتقامات« دبلوماسيّة

على المســــتوى السياســــي أعلنت رئاســــة الحكومة 

الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو »أوعز 

للمعهد البيولوجي في إسرائيل بالعمل على انتاج لقاح 

ضد الفيروس وإنشــــاء شــــبكة تلقيح«. وعقد نتنياهو، 

صباح الأحد، جلســــة مشــــاورات إضافية حــــول إمكانية 

تفشــــي الوباء في إســــرائيل بمشــــاركة وزراء ومديري 

مستشــــفيات ومدعوين آخرين، وذلك بدلا من الجلســــة 

الأسبوعية للحكومة.

وفي الوقت نفســــه، ذكــــرت موقــــع »آي-24« الإخباري 

العبــــري أن وزارة الخارجية الإســــرائيلية قدمت لوزارة 

الصحة رؤيتها بشــــأن الســــؤال: إلى أي حد من الممكن 

للقيود الحالية على دول آسيا بسبب كورونا أن تؤثر وأن 

تســــبب ضررا ديبلوماســــيا؟ لكن وزارة الصحة تجاهلت 

التوصيــــة. وذكــــرت تقاريــــر إســــرائيلية أن المخاوف 

لدى وزارة الخارجية هي من أن تقوم الدول الآســــيوية 

»بالانتقام« من إســــرائيل دبلوماســــيا بسبب تحذيرات 

وزارة الصحــــة- وهــــي تحذيرات لم تصدرهــــا أية دولة 

أخرى. 

وأشــــارت التقارير إلى أن وزارة الزراعة الإســــرائيلية 

تحاول منع رحيل العمال فــــي قطاع الزراعة من تايلاند 

والذين تنتهي عقودهم بالبلاد من أجل منع إلحاق ضرر 

فــــي قطاع الزراعة. وتقــــول وزارة الصحة إن الهدف من 

تعليماتها هو تقليل عدد المســــافرين حتى لا يتسبب 

بانتشــــار المرض في البلاد. ونقلت هيئة البث الرسمية 

»كان« عن مسؤولين من مجال السياحة يقدرون أن 1500 

حتى 2000 شــــخص يصلون من الشــــرق الأقصى يوميا 

ويدخلون إلى العزل خشية من انتشار مرض كورونا في 

البــــلاد. وفي أعقاب تقليص وإلغاء الرحلات من الشــــرق 

الأقصى، فان شركة »إل عال« الإسرائيلية ستضطر الى 

فصل عمال.   

صحيفــــة »هآرتس« كانت توقفت فــــي افتتاحية لها 

عند شــــكل المواجهة المطلوبة مع المرض، قبل ظهور 

رت بأن »إسرائيل 
ّ
الحالات العينيّة ومخاطر التفشي. وذك

نجحت في الماضي في التصدي لأوبئة وأزمات مرضيّة. 

ففــــي العقد الأخير فقط كان الجهاز الصحي مطالبا بأن 

يتصدى لانتشار انفلونزا الطيور، شلل الأطفال، الحصبة 

وغيرها من الأمراض التي تعرض الصحة العامة للخطر. 

أمــــا الآن فهي تقف قيد الاختبار امام فيروس الكورونا. 

الســــؤال فيما إذا كان الفزع لدى الجمهور حول انتشار 

الكورونا في إســــرائيل وفي العالم مبالغا فيه لم يحسم 

بعد، كون فــــوارق المعلومات كبيرة والمســــائل الطبية 

حول الفيروس لا تزال مفتوحة«.

وخلصــــت الى أنه »بالذات بســــبب انعدام اليقين فإن 

إسرائيل مطالبة بأن تستعد للســــيناريو الأخطر«. فقد 

قبلــــت وزارة الصحة اســــتنتاج الخبراء الذيــــن قرروا أن 

وصول الفيروس الى البلاد »هو أغلب الظن مســــألة وقت 

فقــــط«. وإضافة إلى ذلــــك، أعلنت الوزارة عــــن الكورونا 

كمرض معد وخطيــــر، وأصدرت مراســــيم تمنح الوزارة 

الصلاحيــــات لاتخــــاذ وســــائل متنوعة لمنع انتشــــاره. 

وبالتوازي تعمل الوزارة على إرشاد الجمهور.

لكن الصحيفــــة ذهبت أبعد من الظرف الراهن مؤكدة 

أن »القسم الأهم من الاستعداد يعتمد على وجود بنى 

تحتية مناسبة، خطط مفصلة ومناورات لسيناريوهات 

الطــــوارئ في الجهاز الصحي وخارجــــه. وكلما مر الوقت 

ظهر النقد وانكشــــف الإهمال عديد السنين في جهاز 

الصحة العامة الى جانب مواضع خلل مختلفة ومقلقة«. 

وبين مكامن الخلل التي أشــــارت إليها: الاســــتعدادات 

الناقصــــة في مطــــار بن غوريــــون، الــــذي تنقصه وفقاً 

لمصــــادر مهنيــــة، البنى التحتيــــة الحيويــــة لتنفيذ 

فحوصــــات للكورونــــا وإدخال المرضــــى المحتملين في 

العــــزل؛ غياب خطة عمــــل مرتبة في الموضوع بســــبب 

نقص المعلومات ومخاوف أطباء العائلة في المجمعات 

الجماهيريــــة؛ الأداء غير المضمون لقطارات إســــرائيل 

والمواصــــلات العامة بشــــكل عــــام؛ ضعــــف الخدمات 

الضرورية، جهــــاز التعليم، وانتهاء بجاهزية الاقتصاد 

لوضع تلزمه الكورونا بالعزل والإغلاق. 

وزارة الصحة أعلنت تأسيس 
منظومة هاتفية للوشاية

الكاتبة سريت روزنبلوم أشارت في مقال لها بصحيفة 

»يديعــــوت أحرونوت« إلى تصاعد حالــــة الهلع الناجمة 

ة المعلومــــات والنقص في المعرفــــة والتوعية. 
ّ
عــــن قل

فكتبت أن »المزيد والمزيد من الأســــئلة التي ليس لها 

جواب بــــرزت في الأيام الأخيرة. فــــي أي ظروف يتعين 

على المســــافرين العائدين العيش؟ هل من المسموح 

لهم الاتصال بأبنــــاء عائلاتهم، وماذا ســــيكون مصير 

العائلات التي ســــبق أن تعرضت لذلك؟ هل هي ملزمة 

أيضا بالعزل؟ إن انعدام اليقين حول كل هذه المسائل 

يولد ردود فعــــل متطرفة ولا تغتفر، مثل إبعاد الأطفال 

عن أهاليهم الذيــــن عادوا من مثل هــــذه البلدان وعن 

مؤسســــات التعليم التــــي يتعلمون فيهــــا أو نبذهم 

كخطيرين«.

ووجهـــت ســـهام النقـــد للحكومة قائلـــة: »بدلا من 

تهدئة الخواطر وتوفير تفسيرات مسؤولة وواعية عن 

الخطوات اللازمة لمنع انتشـــار المرض، بهدف تجنيد 

التـــزام جماهيري عام ضـــروري لمكافحـــة الفيروس، 

تشعل وزارة الصحة بنفســـها حالة الهلع. هكذا مثلا 

عُلـــم عن تأســـيس منظومة للوشـــاية، منظومة تبليغ 

هاتفية تســـتهدف المواطنين القلقين الخائفين من 

أن جيرانهـــم الذين عـــادوا للبلاد خرقوا شـــروط حظر 

التجول المفروض عليهم. كما علم أن ثمانية مراقبين 

خاصين سيتجولون بين مئات المحاصرين في محاولة 

للتأكد من احترام شـــروط عزلهم«. وتضيف بسخرية 

ســـوداء: »إن جملة هذه المبـــادرات الإبداعية، التي لن 

توضع ابدا قيد الاختبار في الواقع، تثير الشـــك في أن 

هناك من يشجع الفزع لأســـباب غير موضوعية. ليس 

هناك ما يماثل الخوف مـــن الموت البيولوجي لصرف 

الاهتمام عن الواقع السياســـي المـــأزوم وعن خطوات 

جنائيـــة معلقة فوق رؤوس مســـؤولين كبار مختلفين 

في الحكومة«.

أمــــا المحلل الاقتصــــادي نحميا شترســــلر فقد انتقد 

ما ســــمي »خطة الليكود الاقتصاديــــة« التي تم الإعلان 

عنهــــا ضمــــن الحملة الانتخابيــــة الراهنة. وأشــــار الى 

البنــــد الثالث الذي يتناول الصحة وفيه جاء: »ســــنقوم 

ببناء أربع مستشفيات أخرى وسنضيف 700 سرير في 

كل ســــنة. وهكذا ســــنقلل الاكتظاظ ونقصر الطوابير«. 

ويقول الكاتب ســــاخراً: فعلا، بكبســــة زر. كم ســــيكلف 

هذا؟ إنهم لا يذكرون ذلك. وماذا ســــنقلص؟ لا شــــيء. 

وكيف سيتساوق هذا مع العجز الكبير الذي أورثنا إياه 

نتنياهــــو، الذي يقتضي تقليص 20 مليار شــــيكل في 

الميزانية؟ لا جواب.

ورقة تقدير موقف جديدة لـ »معهد أبحاث الأمن القومي«

فـرص تـحـقـيـق خـطـة تـرامـب ضـئـيـلـة جـداً وتـوازي الـصـفـر!
*دلالات الخريطة تعني دولة فلسطينية غير متواصلة جغرافياً، مقسمة إلى ستة كانتونات محاطة تماماً بإسرائيل *السلطة الفلسطينية

ومنظمة التحرير هما بمثابة »الحاضر الغائب« في خطة ترامب والمغزى الحقيقي للخطة بالنسبة إلى الفلسطينيين هو تقريباً اتفاق استسلام*

وتشـــدد الخطة على أهمية القدس بالنسبة إلى الأديان 

الثلاثـــة، وحريـــة الوصول إلـــى الأماكن المقدســـة وحرية 

العبـــادة، وتتعهد إســـرائيل بالمحافظة على الســـتاتيكو 

القائـــم في المدينة. والحرم ســـيبقى مفتوحاً للصلاة لكل 

الأديـــان )وأيضاً لليهـــود، وعملياً ما يجـــري هنا هو تغيير 

الســـتاتيكو(. مع ذلـــك، يُلاحظ في الخطـــة تجاهُل واضح 

للمكانة الخاصة للأردن في الأماكن المقدسة. ووفق الخطة، 

سيجري إقصاء السلطة الفلســـطينية بالكامل عن القدس، 

كما لا يوجد فيها أي ذكر لمؤسســـات ومواقع فلســـطينية 

في المدينة.

ورأت الورقة أن الســـلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير 

الفلســـطينية هما بمثابـــة »الحاضر الغائـــب« في خطة 

ترامـــب التي تدّعـــي تحديد المســـتقبل الفلســـطيني 

الوطني. ومعنـــى المخطط المقترح هـــو هزيمة النضال 

الفلســـطيني لتحقيق الوطنية، لأنها تقـــوّض الاعتقاد 

بأن الزمن يعمـــل للمصلحة الوطنية الفلســـطينية، وأن 

المجتمع الدولي ســـيفرض، مع مرور الزمن، على إسرائيل 

شروط الفلســـطينيين للتسوية. بناء على ذلك، ليس من 

المفاجئ أن ترفـــض كل الفصائل الفلســـطينية الخطة 

بشـــدة. فبالنســـبة إليها، الخطة وانعكاساتها هما خطر 

وجودي حقيقي علـــى الإنجازات التي حققوها حتى الآن، 

وعلى رؤية الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة 

الكاملـــة. ومن الصعب العثور على زعيم فلســـطيني في 

الحاضر والمســـتقبل يوافق على مخطط دولة فلسطينية 

مجزأة ومشرذمة ومحاطة بإسرائيل، عاصمتها أحياء في 

أطراف القدس الشـــرقية. وزعماء الشـــعب الفلسطيني 

رحت عليهم 
ُ
الذين رفضوا كل اقتراحات التسوية التي ط

حتى الآن، لا يســـتطيعون قبول مخطـــط ترامب، ومعناه 

الواضح بالنســـبة إليهم استسلام، وينطوي على تهديد 

فعلي بخسارة مطلقة للشرعية الشعبية.

كما رأت أن صعوبات إضافية يمكن أن تنشأ في ضوء الرد 

الإقليمي والدولي البارد على خطة ترامب.

وخلصت الورقة إلى أنـــه في الحقيقة هذه أول مرة تقبل 

إدارة أميركية المطالب الإسرائيلية لترتيبات أمنية، وأيضاً 

ضم كل المســـتوطنات - مناطق الكتل الاســـتيطانية وغور 

الأردن وحتى معالوت، المشـــرفة على غربي الغور. وســـفير 

الولايات المتحدة في إســـرائيل ديفيد فريدمان شـــرح أن 

هنـــاك صفقتين: وثيقـــة »صفقة القـــرن«، وبالإضافة إلى 

»صفقة داخل صفقة« بحسب قول فريدمان: تنتظر إسرائيل 

انتهاء عمل لجنة سداسية، تشمل ثلاثة أميركيين وثلاثة 

إســـرائيليين، تقوم بملاءمة الخريطـــة المقترحة في خطة 

ترامـــب مع الواقـــع علـــى الأرض، لجعلها قابلـــة للتطبيق، 

وتجمّد البناء في المناطق المخصصة للدولة الفلســـطينية. 

عندئذ، تعترف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية في 

مناطق ليســـت مخصصة للدولة الفلسطينية. أي أن الإدارة 

الأميركية تبني شروطاً تسمح لإسرائيل بضم مناطق إليها 

حتى من دون موافقة فلسطينية.

كمـــا لفتت إلى أن الخطة تنطـــوي على خطر حقيقي على 

رؤيا الدولة اليهوديـــة الديمقراطية، لأنه بموجبها، هناك 

قرابة 450 ألف فلســـطيني سيجري اســـتيعابهم في دولة 

إسرائيل. وإذا انهارت الســـلطة الفلسطينية بعد عمليات 

ضم إسرائيلية، فإن إسرائيل ستضطر الى تحمّل المسؤولية 

عن كامل الســـكان الفلســـطينيين. والمغـــزى الذي لا مفر 

منـــه هو الانزلاق فعلياً إلى واقـــع دولة واحدة. في المقابل، 

سيتسارع الاتجاه القائم وسط الجمهور الفلسطيني الشاب 

في الأســـاس، نحو السعي لنشـــوء واقع الدولة الواحدة، مع 

المطالبة بالمساواة في الحقوق للجميع.

بسبب مكامن خلل بنيويّة وسوء استعداد منهجي

ي الكورونا!
ّ

تشكيك في جهوزية إسرائيل أمام احتمال تفش
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نـحـو انـتـخـابـات الـكـنـيـسـت يــوم 2 آذار

)أ.ف.ب( الانتخابات الإسرائيلية: تنافس داخل المعسكرات.              

كتب برهوم جرايسي:

يســـتدل من اســـتطلاعات الرأي العـــام التي تظهـــر تباعا أن 

انتخابات الثاني من آذار المقبل، لن تغير المشهد الانتخابي الذي 

أفرزته انتخابات أيلول 2019، بما يمكنه أن يقلب الموازين رأســـا 

على عقب، إذ أن الليكود وحلفاءه من جهة، والقوائم الأخرى التي 

تعارض الليكـــود، أو تعارض الليكود طالما هو برئاســـة بنيامين 

نتنياهـــو، من جهة أخرى، هي أيضـــا لا تحقق أغلبية، في حين أن 

القائمة المشتركة، التي تمثل أساسا الجماهير الفلسطينية في 

الداخل، تبـــدي ثباتا واتجاها نحو زيادة قوتها، ما ســـيعقد أزمة 

إسرائيل البرلمانية أكثر.

وهـــذه الحال، التي قـــد تتغير حتى يـــوم الانتخابات في حال 

حصلت مفاجآت غير منظورة حتى الآن، جعلت المنافســـة الأشـــد 

في داخل المعســـكرات، بمعنى أن كلا مـــن قائمتي »أزرق أبيض« 

والليكود تسعيان لاقتناص أصوات من القوائم الحليفة المباشرة. 

وفـــي ذات الوقـــت فـــإن »أزرق أبيـــض« يعرض مواقـــف يمينية 

متشددة أكثر، لكسب أصوات من الليكود، في حين أن الليكود بدأ 

في الأيام الأخيرة حملة في محاولة يائسة لاقتناص بعض أصوات 

من العرب، ويقود الحملة شـــخص بنياميـــن نتنياهو، الذي جعل 

حملته في أيلول الماضي تحريضا شرســـا على الجماهير العربية، 

متهما إياها بنيتها تزوير الانتخابات.

الليكود وحلفاؤه والسعي للأغلبية
يخوض حزب الليكود وزعيمه بنيامين نتنياهو معركة شديدة، 

في ســـعي للوصول إلى عـــدد المقاعد »الذهبي« مـــن ناحيته، 61 

مقعـــدا، له وللقوائم الحليفة الفورية لـــه، بمعنى من دون قائمة 

»يســـرائيل بيتينو«، التي هي سياســـيا في صلب هذا المعسكر، 

ولكن رئاســـة نتنياهو لليكود ما تزال تمنع زعيم الحزب أفيغدور 

ليبرمان، الانضمام له لتشكيل الحكومة الأغلبية. 

وحسب كل اســـتطلاعات الرأي الصادرة حتى الآن، فإن قوة هذا 

المعسكر تراجعت منذ انتخابات نيسان، من حيث المقاعد، من 60 

مقعدا، من دون ليبرمان، في انتخابات نيســـان، إلى 54 وحتى 55 

مقعدا، على الأكثر، وهـــي نتيجة مطابقة لنتائج انتخابات أيلول. 

وبعد ضم ليبرمان، فإن القوة المجتمعة، حسب الاستطلاعات، هي 

ما بين 62 إلـــى 63 مقعدا، مقابل 67 مقعدا فـــي انتخابات العام 

.2015

ورغم هذا، فإن هذا المعســـكر، وبضمنـــه ليبرمان، يحصل على 

60% من أصوات اليهود. وما ساهم في تراجع التمثيل البرلماني، 

خاصة في انتخابات أيلول 2019، كان ارتفاع نســـبة التصويت بين 

العرب بنســـبة 10% من اجمالي ذوي حق الاقتراع العرب، من %50 

في نيسان 2019 إلى 61% في انتخابات أيلول 2019، بمعنى زيادة 

فعلية بنسبة 20% مقارنة بنيسان، مقابل أن نسبة التصويت بين 

اليهـــود في أيلول تراجعت بنحو نصـــف بالمئة. وكل الزيادة في 

أصـــوات العرب صبّت في صالح القائمة المشـــتركة، التي حصلت 

أيضـــا على أصوات تعادل قرابة مقعـــد برلماني كان قد صبّت في 

نيسان لصالح الأحزاب الصهيونية.

وعلى ضوء ما يراه الليكود من شبه تمترس في مواقف الناخبين، 

فإنه يعمل في مســـارين بشـــكل متواز: الأول أنه وفق حساباته، 

فـــإن قطاعا من مصوتيـــه لم يصل إلى صناديـــق الاقتراع، وهذه 

تقديرات مشـــكوك بمدى دقتها، بعد فحص نمط التصويت في 

بلدات عينية، فنمط التصويت لمعسكر اليمين الاستيطاني، كما 

هو لدى كل واحد مـــن القطاعات المختلفة، يتم أخذه من البلدات 

والتجمعات الســـكانية ذات الأغلبية الســـاحقة لهذا المعسكر أو 

ذاك. وفي حالة الليكود، فإن المقياس الأكبر له، نجده في نســـب 

التصويـــت وأنماطه في مســـتوطنات الضفـــة ككل، على مختلف 

تياراتها في داخل هذا المعســـكر، ونرى أن الاقبال على صناديق 

الاقتراع من ناحية هذا المعســـكر هو الأعلى من دون منافس، بما 

في ذلـــك تصويت المتدينيـــن من التيارين، الدينـــي المتزمت- 

الحريديم والديني الصهيوني )القومي(.

وفي المقابل، يســـعى الليكود، ولكنه يفشـــل، في اقناع قائمة 

»عوتســـما يهوديت« )قـــوة يهودية( المنبثقة عـــن حركة »كاخ« 

الإرهابيـــة المحظـــورة، وزعيمها إيتمار بن غفير، بالانســـحاب من 

المنافســـة، منعا لحرق ما بيـــن 70 ألف إلى 80 ألف صوت، بعد أن 

حصلت القائمـــة في انتخابات أيلول الماضي على 83 ألف صوت، 

في الوقت الذي احتاج فيه اجتياز نسبة الحسم، أكثر من 140 ألف 

صوت. فقد أعلن بن غفير في مقابلة مطولة مع صحيفة »يديعوت 

أحرونوت« في نهاية الأســـبوع الماضي، أنه مصر على الاســـتمرار 

في المنافســـة، وأنه يرفض كل توجهات الليكود وأحزاب اليمين 

الاستيطاني للانسحاب.

ولكن حتى من بـــاب الافتراض بأن »عوتســـما يهوديت« قررت 

الانسحاب في الدقيقة التسعين، فإن جمهور هذه القائمة هو في 

أقصى حدود التطرف، ومنه تخرج عصابات الإرهاب الاستيطانية، 

وغالبيتـــه لن تخـــرج للتصويت في حـــال انســـحبت القائمة من 

المنافســـة. ولكن تفاصيل الاتصالات بين الليكود وهذه القائمة، 

واغراءات الليكود لها، مثل العمل على خفض نسبة الحسم لاحقا، 

تشـــير إلى مدى استعداد نتنياهو للشراكة حتى مع قوى كهذه، 

عد أشـــد تطرفا من الليكود، 
ُ
خلافا لموقف أحزاب اســـتيطانية، ت

ولكنها ترفض في ذات الوقت الشـــراكة الانتخابية مع »عوتسما 

يهوديت«.

أمام هذا المشـــهد، فإن الليكود لا يتوانى عن منافسة شركائه 

الفوريين في أي حكومة يشكلها، وهي قائمة »يمينا« التي تضم 

ثلاثة أحزاب، وتمثل بالأساس التيار الديني الصهيوني- القومي، 

ومـــن حين إلـــى آخر، تتصاعد لهجـــة المناكفـــات، المزايدة على 

المواقف الأشد تطرفا بين الليكود وقائمة »يمينا«.

القوائم المقابلة لليكود
في الحقيقة فإن القوائـــم الصهيونية الأخرى من غير الممكن 

إطلاق صفة المعســـكر عليها، لأنها ليســـت متناغمة، والمسألة 

ليســـت فقط القائمة المشـــتركة، التي هي معســـكر ثالث قائم 

بحد ذاته، وإنما أيضا حزب »يســـرائيل بيتينو« برئاســـة أفيغدور 

ليبرمان، الذي يرفض الليكود طالما هو برئاسة بنيامين نتنياهو، 

ولا يرفضه سياســـيا؛ فمن ناحية سياسية، هذا الحزب يقف على 

يمين الليكود، وخاصة بالخطاب العنصري.

وقد كســـر ليبرمـــان كل الرهانات، بعد جولتـــي الانتخابات في 

نيســـان وأيلـــول 2019، بأنه ســـينضم لحكومة الليكود برئاســـة 

نتنياهو في الدقيقة الـ 90. فالصحافة الإســـرائيلية جعلت الأمر 

وكأنه خلاف شخصي بين ليبرمان ونتنياهو، بينما حقيقة موقف 

ليبرمان نابعة من كونه بات يتمسك بالخشبة الأخيرة، التي تسلق 

عليها في النهر السياســـي الهادر، كي يبقى فـــي الحلبة، وهي 

مســـألة التصدي لقوانين وأنظمة الإكراه الديني، وفرض الخدمة 

العســـكرية على شـــبان الحريديم، وهو ما لا يســـتطيع نتنياهو 

القبول به، لأنه سيفقد الدعم الفوري من الكتلتين اللتين تمثلان 

الحريديم. وقد كرر ليبرمان موقفه في نهاية الأســـبوع الماضي، 

بأنه لـــن يكون جزءا من حكومة يرأســـها بنيامين نتنياهو، ورغم 

ذلك، فإن كل الاحتمالات تبقى واردة.

من ناحية أخرى، فـــإن تحالف »أزرق أبيض« ما زال يراوح مكانه 

تمترس المصوتين الإسرائيليين بمواقفهم يجعل المنافسة الرئيسة داخل »المعسكرات«!
*تحالف »أزرق أبيض« والليكود يتنافسان على موقع الكتلة الأكبر ويحاولان كسب أصوات من القوائم الحليفة لهما *»أزرق أبيض« يعرض أكثر مواقف اليمين 

ر من أن »العرب سيسرقون الانتخابات« في أيلول بدأ حملة مغازلة لاقتناص أصوات منهم 
ّ
الاستيطاني لجذب أصوات من الليكود *نتنياهو الذي حذ

*القائمة المشتركة تبدي ثباتاً وتعزيزاً لقوتها رغم هجمة القوائم الصهيونية والدينية اليهودية على الشارع العربي*

وفق اســـتطلاعات الرأي، مع تقدم طفيـــف مفترض على الليكود، 

ولكن هذا التقدم جاء على حساب التحالف الأقرب لـ«أزرق أبيض«، 

قائمة حزبـــي العمل وميرتس، التي تضـــم أيضا الحزب الصغير 

الذي أقامته النائبة أورلي ليفي- أبكسيس، قبل انتخابات نيسان 

2019. وهـــذا على الرغم مـــن أن »أزرق أبيض« يســـعى أيضا إلى 

اقتناص أصوات من اليمين الاستيطاني، من خلال خطاب يميني 

متشـــدد، برز في عدة نقاط، منها اســـتعداده لضم منطقة غور 

الأردن وشـــمال البحر الميت، في الضفة المحتلة، رغم أن برنامجه 

السياسي الذي أقره في شهر آذار 2019، كان ينص على أن الضم 

سيكون ضمن ضم كل الكتل الاستيطانية، وفي إطار اتفاق وحل 

نهائـــي. كما أعلـــن »أزرق أبيض« عن تبنيه لما تســـمى »صفقة 

القـــرن«، والتزامه بتطبيقها فور تســـلمه رئاســـة الحكومة. كما 

هاجم هذا التحالف قرار لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، 

بإعلان قائمة الشركات الـ 112 الشـــريكة باقتصاد المستوطنات، 

وهو ذات الموقف الذي اتخذه أيضا حزب العمل الشـــريك لحزب 

ميرتس.

وبمـــوازاة ذلك كثـــف »أزرق أبيـــض« هجومه علـــى القائمة 

المشـــتركة، ونفـــوره منها، متعهـــدا أنها لن تكـــون جزءا من 

حكومته، ولن يطلب شراكتها، في حين أن مسألة الشراكة في 

الحكومة ليســـت في وارد القائمة المشـــتركة. وفي هذا الإطار، 

كان »أزرق أبيـــض« من أبرز الداعمين لشـــطب ترشـــيح النائب 

د. هبـــة يزبك من التجمـــع الوطني الديمقراطـــي، في القائمة 

المشتركة. 

القائمة المشتركة
مرّة أخرى، ســـتكون قوة القائمة المشـــتركة التي تضم كل 

الأحزاب الناشـــطة في الشـــارع العربي المنخرطـــة في العمل 

البرلمانـــي، هي محط الأنظار فـــي انتخابات آذار المقبلة. فبعد 

أن نجحت القائمة في رفع نسبة التصويت من 50% في نيسان 

2019، إلـــى 61% فـــي أيلول 2019، ما أدى إلـــى تغيير جدي في 

موازين القـــوى بين المعســـكرات، بإضافة ثلاثـــة مقاعد لها، 

يجـــري الحديث الآن عن احتمال ارتفاع آخر في تصويت العرب، 

وتحويل أصوات عربية أكثر مـــن الأحزاب الصهيونية للقائمة 

المشتركة.

وتبقـــى هذه تقديرات تشـــير لهـــا اســـتطلاعات داخلية، في 

حين أن كل الاســـتطلاعات التي تنشر في مختلف وسائل الإعلام 

الإســـرائيلية تمنح القائمة المشـــتركة ما بين 13 إلى 14 مقعدا، 

وغالبيتها تشـــير إلى 14 مقعدا. في حين أن ذات الاســـتطلاعات 

كانت تمنح القائمة المشتركة قبل انتخابات أيلول ما بين 10 إلى 

11 مقعدا، بينما حصلت فعليا على 13 مقعدا.

وزيادة المشـــتركة مرهونة أساسا بارتفاع نسبة التصويت بين 

العرب، وأيضا بمدى قدرتها على جذب أصوات عربية من الأحزاب 

الصهيونية، التي حصلت فـــي أيلول على حوالي 105 آلاف صوت 

عربي، مقابل 134 ألف صوت عربي في انتخابات نيسان 2019.

وهذا الواقع جعل الأحزاب الصهيونية تقتحم الشـــارع العربي 

في الأيـــام الأخيرة، أكثر مما كان في انتخابـــات أيلول. وحتى أن 

بنياميـــن نتنياهو، الـــذي جعل التحريض علـــى العرب »والخوف 

من أنهم سيســـرقون الانتخابات« في أيلـــول، يغير الاتجاه حاليا 

بـ 180 درجة، »بمغازلة« العرب، وبات ينسب لنفسه إنجازات تجاه 

المجتمع العربي، ولكن حسب الأجواء القائمة، فإن هذا لن يضيف 

له شيئا، ولهذا فإن الاعتقاد الســـائد في الأوساط السياسية في 

ا منه 
ّ
المجتمع العربي، هو أن نتنياهو يسعى لتهدئة الأجواء، ظن

أن هدوءا كهذا سيساهم في عدم رفع نسبة التصويت.

ودلالة على هذا الاستنتاج، هو أن تحريض نتنياهو على العرب، 

خاصـــة في ما عُـــرف في حينـــه بقانون الكاميـــرات في صناديق 

الاقتراع باســـتهداف العرب، قد ســـاهم في رفع نسبة التصويت 

في حينه. 

كذلـــك فإن البند الـــوارد في ما تســـمى »صفقـــة القرن« بضم 

منطقة المثلث إلى الكيان الفلسطيني، الذي تسميه الخطة إياها 

»دولـــة«، مقابل ضم المســـتوطنات، بمعنى مقايضـــة أهل البلاد 

بالمســـتوطنين، قد أثار الجماهير العربية، وســـط مؤشر لارتفاع 

نسبة التصويت في الانتخابات المقبلة. ولهذا فقد ادعى نتنياهو 

في مقابلة متلفزة باللغة العربية أن هذا البند لن يطبق، في حين 

أكدت سلســـلة من التقارير أن هذا البند دخـــل إلى الخطة بطلب 

من نتنياهو.

يشـــار إلى أن الانتخابات في المجتمع العربـــي تجري لأول مرّة 

منذ 72 عاما، بعدم وجود منافســـة بين قوائم عربية أخرى، ما خلق 

أجواء أفضل لعمل القائمة المشـــتركة، التـــي من المتوقع لها أن 

تحصل أيضا على آلاف الأصوات من الشـــارع اليهودي، كما حصل 

في انتخابات 2019 وقبلها.

تم حل الكنيســـت الـ 22 في شـــهر كانـــون الأول بعد أكثر من 3 

أشـــهر على انتخابـــات أيلول، وللمـــرّة الثانية خلال عـــام، لتتجه 

إســـرائيل لانتخابـــات ثالثة، خلال 11 شـــهرا، في الثانـــي من آذار 

المقبل، وفي مركز الأزمة عدم تشـــكيل حكومة، بأي أغلبية كانت. 

وفـــي واجهة الأزمة مســـألة تـــرؤس بنيامين نتنياهـــو للحكومة، 

ولـــو بالمناوبة، في الوقـــت الذي صدر فيه نهائيا قـــرار بتقديمه 

للمحاكمة في ثلاث قضايا فساد. ولكن الأزمة هي أعمق، من ناحية 

النهج، ومنطق التعامل مع مؤسسات الدولة، وهذا الجانب سنأتي 

عليه بعد الانتخابات.

وســـعى تحالـــف »أزرق أبيـــض« لأن تكـــون في واجهـــة حملة 

الانتخابات الحالي، قضايا فساد نتنياهو، وأنه ليس بقدرته قيادة 

الحكومة فـــي الوقت الذي يمثل فيه أمام المحكمة. إلا أن نتنياهو 

نجح للمـــرّة الثالثة في فرض أجندة انتخابيـــة على الأحزاب التي 

تدور في فلك الحُكم وتتنافس عليه.

للمـــرّة الثالثة، أيضا، ينجح نتنياهو في جر تحالف »أزرق أبيض« 

إلى أجندته، ليجعل المنافســـة في الســـاحات المريحة لنتنياهو 

والليكـــود وحلفائـــه، رغم أن هـــذا الليكود لم ينجـــح في جولتي 

الانتخابات السابقتين، ولا الثالثة بحسب الاستطلاعات، في تحقيق 

الأغلبية المطلقة، من دون الحليف الطبيعي لهم، أفيغدور ليبرمان 

وحزبه »يسرائيل بيتينو«.

نيسان 2019،حسم الموقف من الفساد
كانت في واجهة انتخابات نيســـان قضايا الفســـاد التي تلاحق 

بنياميـــن نتنياهو، وقبل الوصول إلى يـــوم الانتخابات، صدر قرار 

المستشـــار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليـــت، بتوجيه ثلاث 

لوائح اتهـــام ضد نتنياهو، ولكنـــه كان قرارا مرهونا بالاســـتماع 

لوجهـــة نظر طاقـــم الدفاع عن نتنياهـــو، وبعدها يصـــدر القرار 

النهائي بخصوصه.

وعلى الرغم من أن قضايا الفســـاد بحدتها، رافقها الجمهور على 

مـــدى حوالي عامين ونصف العام، حتى ذلك الوقت، إلا أن نتنياهو 

نجح فـــي تحويل الجـــدل، من تورطه بالفســـاد، الى مـــدى نزاهة 

طاقم التحقيق في الشـــرطة، ونزاهة طاقـــم النيابة، وحتى نزاهة 

المستشار، الذي حارب نتنياهو من أجل تعيينه في منصبه، حينما 

كان سكرتير حكومة نتنياهو، وبتعيين مباشر منه.

ولهـــذا بالإمكان القـــول إن موقف الجمهور من مســـألة فســـاد 

نتنياهو حُســـمت في انتخابات نيســـان العام الماضي، واتضح أن 

الجمهـــور المؤيـــد لنتنياهو لم تقلقه قضايا الفســـاد. وكما يبدو 

فإن القضايا التي وُجهت لنتنياهو لم تكن بذاك المســـتوى التي 

تجعـــل الجمهور يقتنـــع بفســـاد نتنياهو. وبكلمـــات أخرى، فإن 

مفهوم الفســـاد في وعي الجمهور، والشرائح المبتعدة عن أسس 

»نزاهـــة الحكم«، هو الاســـتيلاء على المال العام، وتلقي رشـــاوى 

بمبالـــغ ضخمة، رغـــم أنه في لوائح الاتهام ما يـــدل على أنه كانت 

رشاوى، ولكن ليســـت مالية نقدية، كما يفهمها الجمهور. ولهذا، 

فإن نتنياهو لم يعد قلقا من مســـألة الفساد، وبالذات حينما يرى 

شبكة أمان من أحزاب اليمين الاستيطاني، والمتدينين المتزمتين 

الحريديم، تجعله يتحرك بحرية أكثر.

أيلول 2019، يمين استيطاني وتحريض على العرب
فـــي نهاية أيـــار 2019، جرى حل الكنيســـت بمبـــادرة نتنياهو 

وحلفائه، كي لا ينتقل تكليـــف الحكومة ليد رئيس تحالف »أزرق 

أبيـــض«، بينـــي غانتس. ورغم مـــرور أكثر من 3 أشـــهر على قرار 

المستشار القانوني للحكومة، إلا أن جلسة الاستماع لطاقم الدفاع 

لم تتم حتى ذلك التاريخ، ما يعني أن الأمر بقي معلقا، في حينه. 

وكما يبـــدو، فإن تحالـــف »أزرق أبيض« فهم من نتائج نيســـان 

2019، والتســـاوي في المقاعد بينه وبيـــن الليكود، 35 مقعدا لكل 

ضعف 
ُ
منهما، أن مســـألة الفساد ليســـت هي التي من شأنها أن ت

نتنياهو والليكود، والمعسكر الحليف؛ لذا بدأ »أزرق أبيض«، يدفع 

إلى الواجهة بعضا من أجندته اليمينية الاستيطانية، مثل موقفه 

من مرتفعات الجولان الســـورية المحتلة، وأن إسرائيل لن تنسحب 

منهـــا. وتلا ذلك جولة لقادة »أزرق أبيـــض« في منطقة غور الأردن 

وشـــمال البحر الميت في الضفة الغربيـــة المحتلة، للإعلان عن أن 

هذه المنطقة ســـتبقى تحت »ســـيادة إســـرائيل«، فـــي ظل الحل 

الدائم.

فـــي المقابل، ســـعى نتنياهو إلى اســـتنهاض خلايـــا اليمين 

الاســـتيطاني النائمـــة، رغـــم أن جمهـــور اليمين الاســـتيطاني، 

السياسي والديني، كان مستنهضا منذ انتخابات نيسان، وكما في 

كل انتخابات، إذ أن معاقلهم تسجل أعلى نسب تصويت.

وإذا أخذنا نســـبة من يصوتون خارج أماكن سكناهم، فإن نسبة 

من لـــم يصوتوا من هذا الجمهور، تبقى هامشـــية جـــدا، من بين 

أولئك الذين كانوا في البلاد يوم الانتخابات. إذ يشـــار إلى أن %12 

مـــن ذوي حق الاقتراع اليهود إن لم يكن أكثر بقليل، هم في عداد 

المهاجرين، أو المقيمين بشكل دائم خارج البلاد.

ولهذا رأينا أن نتنياهو خاض انتخابات أيلول 2019 بالتركيز على 

التحريـــض العنصري ضد العرب، وحاول فرض أنظمة انتخابية، ثم 

فرض قانون خـــاص لوضع كاميرات داخل صناديـــق الاقتراع »في 

أماكن معينة«، إذ أن المســـتهدفة كانت البلدات والمدن العربية، 

ولكن كل هذا فشـــل. وبموازاة ذلك، أعلـــن نتنياهو نيته ضم غور 

الأردن وشمال البحر الميت، إلى ما يسمى »السيادة الإسرائيلية«.

وظهـــر تحالف »أزرق أبيـــض« ضعيفا في هـــذه المواجهة، ولم 

يطرح بديلا، ورغم ذلك فإن النتائج انقلبت بشـــكل محدود في تلك 

الانتخابـــات، وهـــذا لأن تحريض نتنياهو ضد العرب، اســـتنهض 

العرب أنفســـهم، إذ ارتفعت نسبة التصويت بينهم، من 50% في 

نيســـان إلى أكثر بقليل من 60% في أيلول، بينما نسبة التصويت 

بين اليهـــود تراجعت بنحو نصـــف بالمئة، ولأول مـــرّة في تاريخ 

الانتخابات الإســـرائيلية، يكون العرب الســـبب في ارتفاع نســـبة 

التصويت العامة.

وتدفق أكثر من 100 ألف صوت عربي، صوتوا للقائمة المشتركة، 

إضافة إلى سحب حوالي 30 ألف صوت للمشتركة، كانوا قد صوتوا 

لأحزاب صهيونية في نيسان، انعكس على التوزيع الكلي للمقاعد، 

ففي حين حصلـــت قائمتا الجماهير العربية في نيســـان على 10 

مقاعـــد مجتمعة، فقد حصلت القائمة المشـــتركة على 13 مقعدا، 

وهذا ســـاهم في أضعاف تحالـــف الليكود وشـــركائه بمقعدين، 

والثالث كان من معسكر »أزرق أبيض« ومن على »يساره« صهيونيا. 

آذار 2020، طغيان أجندة اليمين الاستيطاني
فـــي نهاية تشـــرين الثانـــي 2019، صـــدر القـــرار النهائي من 

المستشـــار القانوني للحكومة، بتوجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، 

في ثلاث قضايا فســـاد. وبموجب القانـــون فإن لنتنياهو مهلة 30 

يوما ليقرر ما إذا ســـيطلب الحصانة البرلمانية، التي من المفترض 

أن تبت بها بداية اللجنة الإدارية للكنيست )لجنة الكنيست(، التي 

لم تقم بعـــد انتخابات أيلول؛ إذ فضلت الأحزاب انتظار تشـــكيل 

الحكومة. 

وبعد حل الكنيست في شهر كانون الأول 2019، استغل نتنياهو 

فترة الأيام الثلاثيـــن، وفي اليوم الأخير، أعلن أنه يطلب الحصانة، 

ظنا منـــه أن لا وجود للجنة لتبحث طلبه، بمعنى أن طلبه ســـيبقى 

معلقا حتى بعد تشـــكيل الحكومة، بعد انتخابات آذار 2020. وهنا 

اســـتغل »أزرق أبيـــض« وجود كتل ذات أغلبية حاســـمة، ضد طلب 

نتنياهو، وخاض معركة مع باقي الكتل لإقامة لجنة كنيست، لبحث 

طلب نتنياهو، وكان واضحـــا أن نتنياهو لن يحصل على الحصانة، 

ما يعني أنه سيخوض الانتخابات وهو في ظل النقاش على شرعية 

طلبه الحصانة، ثم تقديمه للمحاكمة رسميا.

فـــي هذه الاثناء، وعلى ضوء ما ظهر وكأنه وضع محرج لنتنياهو، 

أطل البيت الأبيض بشـــكل مفاجئ لينقذ حليفه، وبشـــكل ســـريع 

أعلن نيته إطلاق ما أسماها »صفقة القرن«، لتطغى على كل نقاش 

حول فســـاد نتنياهو، وهذا ما أعاد أجندة اليمين الاستيطاني إلى 

الواجهـــة. ففي اليوم التالـــي للإعلان عن »صفقة القرن«، ســـحب 

نتنياهو طلبـــه للحصانة البرلمانية، وبات ملفه منذ ذلك اليوم في 

المحكمة.

أمام هذا المشهد، نجح نتنياهو في فرض المنافسة على مواقف 

اليمين الاستيطاني الأشد تطرفا، ولهذا فإن »أزرق أبيض« بات يُبرز 

مواقف يمينية أشد، وعمليا فإن من يتعمق في البرنامج السياسي 

لتحالف »أزرق أبيض«، الذي أقر في شـــهر آذار 2019، يرى الغالبية 

الساحقة من بنود »صفقة القرن« موجودة هناك.

وعلى هذا الأساس، أعلن »أزرق أبيض« تبنيه لتلك الصفقة، بكل 

ل الحكومة. ولم 
ّ
بنودها، وأنه ســـيعمل على تطبيقها في حال شك

يكتف »أزرق أبيض« بهذه المواقف، بل شـــن معركته على القائمة 

المشتركة، معلنا أنها لن تكون ضمن حكومته، في حين أن القائمة 

المشتركة ترفض أصلا، ومن حيث المبدأ، المشاركة في أي حكومة 

إسرائيلية في ظل استمرار الاحتلال والاستيطان، وكل السياسات 

العنصرية. 

كما دعـــم »أزرق أبيض«، بقوة، ومعه حزب العمل برئاســـة عمير 

بيرتس، شـــطب ترشـــح النائبة هبـــة يزبك، من التجمـــع الوطني 

الديمقراطي، في القائمة المشـــتركة، بسبب منشورات قليلة في 

صفحتها في شـــبكة الفيســـبوك، تعود إلى خمس وسبع سنوات 

سابقة، إلا أن المحكمة العليا ألغت قرار لجنة الانتخابات المركزية، 

بأغلبية 5 قضاة ضد 4 قضاة أيدوا شطب ترشحها.

وأكثر من هذا، فإن تحالف »أزرق أبيض« جعل في واجهة خطابه 

السياسي، الحزب الأصغر في هذا التحالف، حزب »تلم« بزعامة وزير 

الدفاع الأسبق، موشيه يعلون، وهو حزب يتمسك بمواقف اليمين 

الاستيطاني المتطرفة، بما فيها مواقف عدائية ضد العرب. وأعلن 

هـــذا الحزب، كما صدر أيضا عن زعيـــم التحالف بيني غانتس، أنه 

لن يقبل بشـــراكة أية قائمة لا تعترف بإســـرائيل »دولة يهودية 

وديمقراطيـــة«، ولا تنبذ، ما تصفه إســـرائيل بــــ »الإرهاب«، بقصد 

المقاومة الفلســـطينية ضد الاحتلال؛ ما يعني أنه في الوقت الذي 

ســـعى فيه »أزرق أبيض« لأن تكون الحملـــة الانتخابية ضد رئيس 

حكومة يمثل أمام المحكمة بقضايا الفســـاد، وجد نفسه، ينافس 

الليكود على كل مواقف اليمين الاستيطاني، في حين بقيت قضية 

الفساد هامشية.

]ب. جرايسي[

أجندات معارك الانتخابات الثلاث فرضها نتنياهو على خصومه!
*قضايا فساد نتنياهو حُسمت منذ انتخابات نيسان 2019 بنتائج لليكود دلت على عدم اكتراث الجمهور بهذه المسألة بالقدر الذي يطيح بنتنياهو *»أزرق أبيض« حاول
إعادة ملف الفساد إلى المواجهة في الحملة الدائرة وفشل *في الحملات الانتخابية الثلاث ظهر التنافس القوي على مواقف اليمين المتشدد واليمين الاستيطاني*
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موجز اقتصادي
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ترجمة: سلافة حجاوي

» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »

ارتفاع النمو في العام الماضي بنسبة 5ر%3
أعلـــن مكتب الإحصـــاء المركزي الإســـرائيلي تعديل 

تقديـــره للنمو الاقتصادي في العام الماضي، من 3ر%3 

بموجب بيان سابق، إلى 5ر3% وفق التقدير الأخير، بعد 

تعديلات على الســـجلات المالية للفصـــول الأربعة في 

العام الماضي، ولكن بشـــكل خاص، علـــى ضوء الارتفاع 

الحـــاد للنمو في الربع الأخير من العام الماضي بنســـبة 

8ر%4.

ومـــن المفترض أن تكون نســـبة النمو الاقتصادي في 

العام الماضي 2019 شـــبه نهائية، في نيســـان المقبل 

على الأقل، بعد اســـتكمال كافـــة التقارير المالية، التي 

من شـــأنها أن تعـــدّل التقارير الســـابقة. وقال مكتب 

الإحصاء فـــي تقريره، إن اســـتكمال التقاريـــر المالية، 

للأرباع الثلاثـــة الأولى من العام الماضـــي، قاد إلى رفع 

كل المعطيـــات الاقتصادية المالية إلى الأعلى، وهذا ما 

ســـاهم في رفع نســـبة النمو، التي جاءت في المحصلة 

أعلى من كل التوقعات الإســـرائيلية، وحتى المؤسسات 

المالية والاقتصادية العالمية.

وحســـب ذلك التقرير، فإن العامل الأبرز الذي ســـاهم 

في رفع النمو الاقتصادي بشـــكل حاد فـــي الربع الأخير 

من العام الماضي، هو الاســـتهلاك الفردي، الذي ارتفع 

بنسبة 8ر4%، وبالأســـاس بسبب الارتفاع الحاد في شراء 

السيارات، في الأشهر الثلاثة الأخيرة، على الرغم من أن 

اجمالي بيع الســـيارات في العام الماضي شهد تراجعا 

للعـــام الثالث على التوالي؛ إذ تراجع بيع الســـيارات في 

2019 بنسبة 1ر5% عما تم بيعه في 2018، الذي شهد هو 

أيضا تراجعا بنســـبة اعلى عما تم بيعه في العام 2016، 

الـــذي ســـجل ذروة تاريخية ببيع ما يزيـــد عن 300 ألف 

سيارة، مقابل 254 ألف سيارة في 2019.

ويشـــار إلى أن النمو الاقتصادي يُعد ضعيفا، مقارنة 

مع نســـبة التكاثر الســـكاني 2%، ففي حين سجل النمو 

في 2019 ارتفاعا بنسبة 5ر3%، فقد كان في العام 2018 

بنسبة 4ر3%، وفي العام 2017 بنسبة 6ر3%، وفي العام 

2016 بنســـبة 4%، بينما النمو فـــي 2015 كان أقرب إلى 

الركود، إذ ارتفع بنسبة 4ر%2.

توقعات بتضخم مالي سلبي في العام 2020

تتوقع الأوســـاط الاقتصادية أن يكون التضخم المالي 

في العام الجاري 2020 ســـلبيا بالمجمل، على ضوء تراجع 

الحركة الشرائية، وأشبه بحالة ركود اقتصادي، في ضوء 

نسب النمو الضعيفة، ولكن هذه التقديرات تعززت أكثر 

بعد أن ســـجل التضخم المالي في الشـــهر الأول من هذا 

العام، كانون الثاني، تراجعا بنســـبة 4ر0%، وهي نســـبة 

شبيهة لذات الشهر من الأعوام 2014- 2016، التي سجل 

اجمالي التضخم فيها تراجعا بنسب طفيفة متفاوتة.

كما تشـــير التقديرات إلـــى أن التضخم في الشـــهر 

الجاري، شباط، والذي ســـيعلن عنه في منتصف الشهر 

المقبل، ســـيكون هو أيضاً ســـلبيا، ولو بنســـبة أقل من 

تلك التي ســـجلت في كانون الثاني، على ضوء استمرار 

تراجع الأسعار الموســـمية، الملبوسات والأحذية، وأيضا 

الخضراوات والفواكه، ويضاف لها تراجع أسعار الوقود. 

وفي حين تراجعت أسعار الكهرباء للمستهلكين بنسبة 

4%، إلا أن أســـعار الكهربـــاء عمومـــاً كما ســـنرى هنا لم 

تتراجع في الســـنوات الخمس الأخيرة، كما كان متوقعا 

منها، بعد تزويد شـــركة الكهرباء مـــن حقول الغاز التي 

تسيطر عليها إسرائيل في البحر الأبيض المتوسط.

وقال مكتب الإحصاء إن التضخم المالي الســـلبي تأثر 

في كانون الثاني من تراجع أســـعار الملبوسات والأحذية 

بنســـبة 4ر6%، وتراجع أســـعار المواد الغذائية بنســـبة 

5ر0%، وتراجـــع أســـعار الصرف على الثقافـــة والترفيه 

بنســـبة 8ر0%. وفي المقابل، ارتفعت أسعار الخضراوات 

والفواكه بنسبة 1ر%3.

وكان التضخـــم المالي قد ســـجل في العـــام الماضي 

2019، ارتفاعا بنسبة 6ر0%. وبهذا يكون التضخم للسنة 

السادســـة على التوالي، ما دون الحد الأدنى للتضخم %1 

إلى 3%، بموجب هدف بنك إسرائيل المركزي، وهذا يدل 

على حالة تباطؤ في الأســـواق. وفي حال صدقت توقعات 

التضخم للعام الجاري، ســـيكون هذا للعام الســـابع على 

التوالـــي الذي فيـــه التضخم أقل من الحـــد الأدنى الذي 

حدده بنك إسرائيل.

وكما ذكـــر، في ما يتعلق بأســـعار الكهرباء، فإنه على 

الرغـــم مـــن تراجع أســـعارها في مطلـــع العـــام الجاري 

بنســـبة 4%، إلا أنه بموجب تقاريـــر ظهرت في الصحافة 

الاقتصادية الإسرائيلية، فإن أسعار الكهرباء لم تتراجع 

بالقدر الذي وعدت به حكومات بنيامين نتنياهو، بعد أن 

بدأ مد شركة الكهرباء الحكومية بالغاز من الحقول التي 

تســـيطر عليها إســـرائيل في البحر الأبيض المتوسط، 

وكانت تقارير ســـابقة قد أكدت أن الســـعر الذي تدفعه 

شـــركة الكهرباء يُعد عاليا مقارنة مع أســـعار الغاز في 

العالم.

وفنـــدت صحيفـــة »كالكاليســـت« مزاعـــم بنياميـــن 

نتنياهو، بأن أسعار الكهرباء تراجعت بفعل الغاز بنسبة 

20%، وقالت إن الأســـعار الحقيقية لم تتراجع بالتأكيد. 

ففي حين تراجعت أســـعار الكهرباء بنسبة 13ر4%، في 

مطلـــع العام الجاري، فإن أســـعار الكهربـــاء ارتفعت في 

مطلع العام الماضي 2019 بنســـبة 9ر2%، بعد أن تراجعت 

في مطلع 2018 بنســـبة 3ر2%، وفي مطلع 2017 ارتفعت 

بنســـبة 63ر4%، وبقيـــت على حالها في العـــام 2016، ما 

يعني أن أسعار الكهرباء ارتفعت منذ نهاية 2015 وحتى 

مطلع العام الجاري بنســـبة 84ر0%، ولم تتراجع بنســـبة 

20%، كما يزعم نتنياهو.

وفي ســـياق متصل بارتفاع الأسعار، كشف النقاب في 

الأيام الأخيرة عن أن أسعار الأدوية المسكنة، التي يجوز 

شـــراؤها من دون وصفة طبية، في الصيدليات الخاصة، 

أعلى بنســـبة 37% مـــن معدلها في الأســـواق العالمية. 

وبدأت في نهاية الأسبوع الماضي جلسات استيضاح مع 

الشركات المنتجة ومستوردي الأدوية حول سبب ارتفاع 

أسعارها.

حذرت تقديرات قدمتها وزارة المالية لحكومة بنيامين 

نتنياهــــو الانتقالية، من أن العجز في الموازنة العامة، في 

العــــام الجاري والعامين المقبلين 2021 و2022، ســــيتعدى 

حاجــــز 4%، في كل واحد من هذه الأعــــوام، ما يعني تزايد 

نســــبة الدين العام من حجم الناتج العام، ما ســــينعكس 

ســــلبا على وضعية إسرائيل أمام مؤسســــات الاعتمادات 

المالية الدولية. 

ويتبين أن ما ســــاهم بشــــكل طفيف في رفع العجز في 

ميزانيــــة 2019، كان التلاعب في العجز في ميزانية 2018، 

خاصة في الشــــهر الأخير من ذلك العام، كي لا يُحرج وزير 

المالية موشيه كحلون الذي كان يستعد لخوض انتخابات 

نيسان 2019.

وكان العجــــز فــــي ميزانيــــة 2019 قــــد ســــجل ذروة في 

الســــنوات الخمس الأخيرة، وبلغ نســــبة 7ر3% من اجمالي 

الناتج العام، بدلا من الســــقف الذي حددته ميزانية 2019، 

وهــــو 9ر2%، بمعنى بدلا من عجز مخطــــط بقيمة 40 مليار 

شيكل، )42ر11 مليار دولار( بلغ العجز 52 مليار شيكل، وهو 

ما يعادل )86ر14 مليار دولار(. 

وارتفاع العجز سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الدين العام من 

حجم الناتج العام، إذ أن هذه النســــبة بلغت أدنى مستوى 

لها مع نهاية العام 2018، وهي 61%، إلا أن خبراء الاقتصاد 

يتوقعــــون في هــــذه النقطة العينية، أن لا ترتفع نســــبة 

الدين العام بقيمة الشــــيكل، من حجم الناتج العام كثيرا، 

بسبب ارتفاع قيمة الشيكل امام الدولار. 

وقد حذر محافظ بنك إسرائيل المركزي، أمير يارون، في 

وقت ســــابق، من أن العجز في الموازنة العامة قد يصل مع 

نهاية العــــام الجديد 2020 إلى نســــبة 5ر4% ما لم تتخذ 

الحكومة إجراءات اقتصادية حازمة، لمنع استفحال العجز، 

وتعويض العجز الحاصل في العام الماضي بقيمة 12 مليار 

دولار.

وحســــب التقارير الاقتصادية التي تظهر تباعا، فإنه لن 

يكون مفر من رفــــع الضرائب في ميزانيــــة العام الجاري، 

التي ســــتقر على الأغلب في الصيف المقبل. وهذه خطوة 

كانت الحكومة مطالبة بها، منذ انتخابات نيسان، إلا أن حل 

الكنيســــت، واجراء جولتي انتخابات برلمانية خلال العام 

الماضــــي، والثالثة في مطلع آذار المقبل، منع الحكومة من 

اتخاذ خطوات كهذه، ليس فقــــط لأنها حكومة انتقالية، 

وإنما لأنها في أجواء انتخابات مستمرة.

وقالت مصادر في وزارة المالية إنه لن يكون مفر من رفع 

ضريبة القيمة المضافــــة في مطلع أيلول المقبل، من أجل 

زيادة مداخيل الضريبة في العام الجاري.

وفي هذا السياق، فإن أحد روافد المداخيل التي تركض 

وراءها ســــلطة جبايــــة الضرائب، هي الأرباح من أســــهم 

الشركات، ولكن يتضح من التقارير الاقتصادية، أن ظاهرة 

ما تسمى »الأرباح المحتجزة« ما تزال قائمة، رغم ملاحقتها 

في السنوات الأخيرة. 

ويجــــري الحديث عن أرباح أســــهم، خاصة لمســــاهمين 

إسرائيليين في شركات في الخارج، يتم تأخير دفعها، أو 

أنها تبقى محتجزة لأصحابها في الخارج، بهدف التأخير، 

حتى تعرض ســــلطة الضرائب تسهيلات وتخفيضات من 

أجبل جباية الضرائب عليها. وهذه الظاهرة تكشفت بقوة 

في العامين 2012 و2013، وبقيت الأموال محتجزة لسنوات، 

حتى فاوضت ســــلطة الضرائب أصحــــاب الأرباح، وبدلا من 

أن يدفعــــوا 25% ضريبة عليها، دفعــــوا 10%، وهذا يعني 

مليــــارات أقل لخزينة الضرائــــب. وكان الحديث يومها عن 

أرباح بقيمة 33 مليار دولار، وكان المفترض أن تتم جباية 

أكثر مــــن 8 مليارات دولار، إلا أنه تمــــت جباية 3ر3 مليار 

دولار. وتبيــــن الآن أن الظاهرة تكررت في العام 2017، ومن 

المتوقع أن تكون في العــــام الجاري والمقبل 2021، وقالت 

صحيفــــة »ذي ماركر« إن أصحاب الأربــــاح ينتظرون عروض 

تخفيض ضريبي كي يفرجوا عن ارباحهم، ويكشــــفوا عن 

حجمها. 

ويشــــار إلى أن العام 2019 شهد مدخولات ضريبة تقريبا 

بحجم المتوقع، بدلا من فائــــض تراوح من 2% إلى 6% في 

السنوات الأربع التي سبقت.

تزييف عجز 2018
كما ذكر سابقا هنا، كشفت صحيفة »كالكاليست« عن 

أن وزارة المالية، وبتواطؤ المحاسب العام للدولة، وأيضا 

ســـلطة جباية الضريبة، تلاعبوا في نســـبة العجز المالي 

في العام 2018، وجعلوه ضمن المحدد له، أي 9ر2%، بينما 

فـــي الواقع كان اعلى من ذلك، ولربما بلغ 2ر3%، من حجم 

الناتج العام.

وكان هذا في خضم الاســــتعداد لانتخابات نيسان 2019، 

إذ وجهت انتقــــادات في مطلع ذلك العــــام لوزير المالية 

موشيه كحلون، بسبب استفحال العجز في الموازنة العامة. 

وكان كحلون يومها يــــرأس حزب »كلنا«، الذي تلقى ضربة 

قاصمة في انتخابات نيســــان، بهبوطــــه من 10 مقاعد في 

العام 2015، إلى 4 مقاعد في نيســــان، وبعد ذلك انضم مع 

حزبه لحــــزب الليكود تمهيدا لانتخابات أيلول 2019، وقبل 

أسابيع أعلن عن اعتزاله السياسة، ولن يخوض الانتخابات.

وحســــب تقرير »كالكاليســــت«، فإن وزارة المالية أجلت 

مدفوعات من الشهر الأخير للعام 2018، إلى الشهر الأول 

من العام 2019، في حين استقدمت سلطة جباية الضرائب، 

جباية كان من المفروض أن تدخل في جباية الشهر الأول 

من 2019، وتم دفعها في الشهر الأخير من 2018. 

وهذا الأمر تكشف في الأيام الأخيرة، بعد أن ظهر فارق 

العجز بين الشــــهر الأول للعام 2019، والشهر الأول للعام 

2020، بمعنى كانون الثاني الماضي.

ووفقــــاً للتقرير الصحافي، فإن المراقب الســــابق للدولة 

يوسف شــــابيرا، وضع يده على الخلل في حسابات العجز، 

ووضع مســــودة تقرير ينتقد فيه وزارة المالية والحكومة، 

إلا أن مراقب الدولة الجديد، متنياهو إنجلمان، الذي ضغط 

بنيامين نتنياهو لانتخابه، أفرغ تقرير سلفه من مضمونه، 

وجعله أخف وطأة بكثير، ورغم ذلك، فقد عمل على تأجيل 

نشره إلى ما بعد انتخابات آذار المقبل.

وزارة المالية تحذر من ارتفاع حاد في عجز الموازنة الإسرائيلية في السنوات الثلاث المقبلة!

*الوزارة تتوقع أن يتجاوز العجز نسبة 4% في العام الجاري والعامين التاليين*

ســـجلت البطالة بمعدلها الســـنوي في العـــام 2019، في 

حدود نســـبة 8ر3%، للشـــريحة العمريـــة العالمية 15 إلى 

64 عامـــا، ولكنها لدى الشـــريحة العمريـــة الفعلية لجيل 

العمل، 25 إلى 64 عاما، هبطت إلى نســـبة 4ر3%. ولكن هذه 

النسب تبقى حسب التقارير الرسمية الجافة، التي لا تأخذ 

بالحسبان، المحرومين من العمل طيلة حياتهم، وبالأساس 

جمهور النساء العربيات، ولا من يعمل اضطرارا في وظائف 

جزئية، أو في أعمال لا تلائم مؤهلاته.

وجاء فـــي تقرير مكتـــب الإحصاء المركزي الإســـرائيلي 

لتلخيـــص العام الماضـــي، أن معدل البطالـــة انخفض بين 

الأشـــخاص الذين تتراوح أعمارهم بيـــن 15 عاما فأكثر إلى 

8ر3% فـــي عـــام 2019، مقارنة بنســـبة 4% في عـــام 2018؛ 

وانخفض معدل المشـــاركة في ســـوق العمل إلى 5ر%63، 

مقارنة مع 9ر63% في العام 2018. 

أمـــا لـــدى الشـــريحة العمرية مـــن 25 إلـــى 64 عاما، فقد 

تحسنت مؤشـــرات التوظيف الرئيسية الثلاثة: إذ انخفض 

معدل البطالة من 5ر3% إلى 4ر3%؛ وارتفع معدل المشاركة 

في سوق العمل من 3ر80% إلى 4ر80%. وزاد معدل العمالة 

الفعلية من 5ر77% إلى 7ر77%. وبالنســـبة للنســـاء اللاتي 

تتراوح أعمارهن بين 25 و64 عاما، ارتفع معدل مشاركتهن 

من 2ر76% إلى 5ر76%. ومع ذلك، انخفض معدل المشاركة 

بشـــكل طفيف بين الرجال من هذه الأعمار، من 5ر84% إلى 

4ر%84.

وفي شـــهر كانون الأول 2019 وحـــده، هبطت البطالة مرة 

أخـــرى إلى أدنى مســـتوى لها في العقـــود الماضية، وكان 

4ر3% فقـــط ممن تتراوح أعمارهم من 15 عاما وأكثر )الذين 

كانوا يعملون أو يبحثـــون عن عمل(، أو 4ر141 ألف عاطل عن 

العمل في كانون الأول، مقارنة بـ 9ر3% في تشرين الثاني. 

ويتـــم قياس معـــدل البطالة )العاطلين عـــن العمل( من 

قبل أولئك الذين يشـــاركون في القـــوة العاملة، أي جميع 

العاملين، حتى ساعة واحدة في الأسبوع، أو الذين يبحثون 

بنشاط عن عمل. وبهذه الطريقة، لا يُعتبر أي شخص مُحبط 

مـــن البحث عن عمـــل عاطلا عن العمل. وبيـــن العاطلين عن 

العمل، انخفضت نســـبة الباحثين عن عمل لمدة 27 أسبوعا 

أو أكثـــر من 9ر22% فـــي العام 2017 إلـــى 2ر18% في العام 

2018، واستمرت في الانخفاض إلى 4ر17% في العام 2019.

أما بالنســـبة للبطالة بين العرب، فإن مسح مكتب الإحصاء 

المركـــزي يتعامل مع البلـــدات التي يعد ســـكانها من 10 

آلاف نســـمة وما فوق، ما يعني أن عشرات القرى العربية لا 

تدخل في هذا المسح، والمسألة تزيد أكثر في قرى صحراء 

النقب جنوبا، إذ هناك عشرات القرى التي ترفض السلطات 

الاعتراف بوجودها علـــى الأرض، وهي تضم حوالي 90 ألف 

نسمة. 

ويتبين من تقارير ســـلطة التشغيل أن البطالة في بلدات 

الجنـــوب العربية تقفز عن 20%، وتصـــل أحيانا إلى حوالي 

30%، إلا أن البطالـــة الفعليـــة بين العـــرب لا تنعكس في 

التقاريـــر الرســـمية، لأن قرابة 65% من النســـاء العربيات 

محرومـــات كليا من فـــرص العمـــل، وبموجـــب المقاييس 

المتبعة، فإنه لا يتم ادراجهن في نسب البطالة، ولكن هذا 

ينعكس في النســـبة الاجمالية لانخراط العرب في ســـوق 

العمل، إذ أن النسبة الرسمية تتحدث عن 55%، فقط، مقابل 

77% بين اليهود في جيل العمل الفعلي، بمعنى ما بين 25 

إلى 64 عاما.

وهـــذه النتيجـــة المنخفضة تعود إلى أن نســـبة انخراط 

الرجال العرب هي 78%، مقابل 82% بين اليهود، و35% بين 

النســـاء العرب، وهناك من يتحـــدث حاليا عن 38%، مقابل 

72% من النساء اليهوديات.

ويعود انخفاض نســـبة انخراط الرجال العرب، كون نسبة 

عالية منهم هم عمال في مهن صعبة، مثل البناء والزراعة، 

ما يضطرهـــم للتقاعد مبكرا، وقبـــل وصولهم إلى جيل 64 

عامـــا بكثير، في حين أن جيل التقاعـــد للرجال هو 67 عاما، 

وللنساء حاليا 62 عاما.

حصة التكنولوجيا الفائقة
وفقا لمكتـــب الإحصاء المركزي، كانت هنـــاك زيادة في 

معدل الموظفين العاملين في صناعة التكنولوجيا الفائقة 

)الهايتك( في العام 2019، من 4ر9% إلى 10% من الموظفين 

في البلاد، وتشـــمل هـــذه الأرقام جميـــع الموظفين في ما 

يعرف باســـم »صناعـــات التكنولوجيا الفائقة«، ســـواء في 

وظائف التكنولوجيا أو وفي وظائف أخرى، يعمل حوالي 122 

ألف امرأة و225 ألف رجل في هذه الصناعات.

وجاء أيضا في التقرير الســـنوي، أنه فـــي العام الماضي 

2019، كان متوســـط   عدد ســـاعات العمل أقل من السنوات 

السابقة، وانخفض من 2ر36 ساعة أسبوعيا، لكل موظف في 

العام 2017، إلى 1ر36 ســـاعة في العام 2018 و8ر35 ساعة 

في العام الماضي )بما في ذلك الغياب المؤقت عن العمل(. 

وتم قياس انخفاض عدد ســـاعات العمل في العام الماضي 

بشـــكل رئيس بين الرجال، من 5ر40 ســـاعة في العام 2018 

إلى 9ر39 ساعة في العام 2019، مقارنة بـ 4ر31 ساعة و3ر31 

ســـاعة للنســـاء على التوالـــي. ويعكس الانخفـــاض جزئيا 

تقصير أسبوع العمل من 43 إلى 42 ساعة، والذي دخل حيز 

التنفيذ في 1 نيسان 2018.

وفي المقارنة العالمية، كانت معدلات البطالة في إسرائيل 

فـــي الســـنوات الأخيرة منخفضـــة ليس فقط مـــن الناحية 

التاريخية، بل على المســـتوى الدولـــي، ولكن الانتعاش في 

أســـواق العمل في بعض الدول المتطـــورة، أدى إلى تراجع 

مكانة إســـرائيل على اللائحة الدولية. ولكن لا تزال معدلات 

البطالة في إســـرائيل أقل من المتوســـط   فـــي دول منظمة 

التعاون الاقتصادي والتنمية، التي كانت 1ر5% في تشرين 

الثاني، وفي منطقـــة اليورو 5ر7%، لكن معدلات البطالة في 

بعـــض الاقتصادات المتقدمة أقل منها في إســـرائيل: في 

جمهورية التشيك واليابان كانت البطالة في تشرين الثاني 

2ر2% فقط، وفي ألمانيا 1ر3%، وفي بولندا 2ر%3.

تزييف عدد العاملين الحريديم
بعد رفع قيود المخصصات الاجتماعية عن الحريديم في 

العام 2018، توقف دخول الحريديم إلى سوق العمل، ولكن 

العام الماضي 2019، شـــهد ارتفاعا طفيفا. وحســـب مكتب 

الإحصـــاء المركزي، فإن نســـبة الانخراط في ســـوق العمل، 

للرجال الحريديم، من الشـــريحة العمريـــة 25 إلى 65 عاما، 

ارتفعت إلى مســـتوى 5ر51%، بينما هذه النسبة لدى باقي 

الشرائح تتجاوز نسبة 81%. بينما نسبة الانخراط في سوق 

العمل، وفق الشريحة العمرية المعتمدة عالميا، 15 إلى 64 

عاما، في حدود 48%، مقابل حوالي 63% لدى باقي الشرائح.

ولكـــن بعد شـــهرين علـــى كشـــف تزوير أعداد شـــبان 

الحريديم الذين تجندوا في الجيش، منذ العام 2011 وحتى 

العام الماضي 2019، كشـــف تحقيـــق لصحيفة »ذي ماركر« 

الاقتصاديـــة التابعة لصحيفة »هآرتس« الإســـرائيلية، أن 

الجهات الرسمية، زيّفت أيضا أعداد الحريديم المنخرطين 

في سوق العمل، وجعلتها أعلى من الواقع.

ويقـــول التقرير إن الحكومة وضعت في العام 2010 هدفا 

بأن تصل نسبة انخراط رجال الحريديم في سوق العمل إلى 

63% حتى العام 2020، بينما نسبتهم اليوم، كما ذكر هنا، 

بالـــكاد تتجاوز 48%. ومن أجـــل تطبيق هذا الهدف، عملت 

الحكومة على خصخصة مشـــروع تحفيز الحريديم للخروج 

إلى سوق العمل، ودفعت محفزات مالية لأربع شركات فازت 

بالعطاء، على كل رجل من الحريديم ينخرط في سوق العمل.

وحســـب التقرير فإن »مركز تطوير تشـــغيل الحريديم«، 

الذي تعمل فيه الشـــركات الأربع، عمل على تســـجيل رجال 

منخرطين أصلا في سوق العمل، على أنهم منخرطون جدد، 

كي يحصـــل على محفزات مالية. وليس واضحا كم ســـاهم 

هذا الأمر في رفع نســـبة المنخرطين في ســـوق العمل في 

التقارير الرسمية، إلا أن الصحيفة قالت في تحقيقها إنها 

تتحدث عن ظاهرة منتشرة. 

وكانت إســـرائيل قد ضجّت في مطلع شـــهر كانون الأول، 

الأخير مـــن العام 2019، بعد أن كشـــفت الإذاعة العامة عن 

فضيحـــة تزوير التقاريـــر الدورية التـــي يصدرها الجيش 

دين ســـنويا. فهذه عملية 
ّ
بشـــأن أعداد الحريديـــم المجن

تزوير مستمرة على الأقل منذ 2011. وتبين أن أوامر التزوير 

جاءت من قيادات عليا فـــي الجيش. ما يعني أن وراء هؤلاء 

جهات سياســـية، معنية بتخفيف أزمة إســـرائيل بشـــأن 

الحريديم، أمام الرأي العام.

وجاء كشــــف الإذاعة، بعد أن أعلن الجيــــش قبل ذلك بأيام 

قليلة، أنه تم في العام 2019 تجنيد 2480 شابا من الحريديم، 

بدلا من هدف سابق يصل إلى 3400 شاب. ومن تم تجنيدهم، 

يقفز قليلا عن 16% من الشــــريحة العمرية للشبان الذكور، إذ 

أن الشابات المتدينات معفيات من الخدمة.

مة. فمثلا، حينما ادعى 
ّ
وتبين أنه حتى هذه الأعداد مضخ

الجيش أن عدد المجندين 2480 شـــابا، فـــإن الحقيقة هي 

د في 
ّ
أنه تم تجنيد 1650 شـــابا. كما أن الجيش أعلن أنه جن

العام 2017 حوالي 3070 شـــابا من الحريديم، بينما العدد 

الحقيقـــي كان 1300 شـــاب، إذ قامـــت المديريـــة الخاصة 

بالحريديم في الجيش، بإضافة أعداد شـــبان، أبناء عائلات 

غادرت مجتمع الحريديم منذ سنوات، إلى تديّن أقل، وحتى 

إلـــى عالم العلمانيـــة، وهذا رغم علم المســـؤولين في تلك 

المديرية بحقيقة أولئك الشبان. 

كما تبين أنه في العام 2011 جرت مضاعفة العدد زورا، من 

600 شاب إلى 1200 شاب وفق التقرير المزيف.

البطالة في 2019 هبطت عن 4% ولكن مواطن ضعفها لا تزال قائمة!

*رغم هبوط البطالة إلا أن مواطن الضعف في الانخراط في سوق العمل لا تزال قائمة *نساء عربيات محرومات من فرص عمل،
ورجال متدينون »حريديم« يمتنعون عن الانخراط في العمل *تحقيق جديد يكشف عن تزييف أعداد الحريديم في سوق العمل*
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مــحــــور خــــــاص

متوالية الانتخابات الإسرائيلية: النظام السياسي في مأزق.                )إ.ب.أ(

كتب سليم سلامة:
 

يوم الثلاثـــاء المقبـــل، الثاني مـــن آذار، تجرى في 

إســـرائيل انتخابات عامة أخرى لانتخاب الكنيســـت 

الـ23، وســـتكون هذه هي الانتخابـــات العامة الثالثة 

التي تجرى في غضون أقل من عام واحد، إذ ســـبقتها 

الانتخابات للكنيســـت الـ 21 في التاســـع من نيســـان 

الماضي، 2019، ثم تلتها الانتخابات للكنيســـت الـ 22 

في السابع عشر من أيلول من العام نفسه، 2019. 

تمّ 
ُ
منذ مطلع التســـعينيات من القرن الماضي، لم ت

أية حكومـــة دورتها القانونية الكاملة، المحددة بأربع 

ســـنوات، مما جرّ بالتالي عدم إتمام الكنيست دورته 

القانونيـــة المحددة، هي الأخرى، بأربع ســـنوات، وهو 

ـــم إجراء انتخابات برلمانيـــة عامة مرة كل ثلاث 
ّ
ما حت

 
ّ
سنوات، بالمتوسط، وأحياناً خلال أقل من ذلك. وقد شذ

الكنيســـت الـ 20 عن هذه »القاعدة«، إذ امتدت دورته 

نحـــو أربع ســـنوات تقريباً ـ منذ انتخابـــه يوم 17 آذار 

2015 وحتى الانتخابات للكنيســـت الـ 21 في 9 نيسان 

2019. غير أن هذا الاســـتثناء الذي سجله الكنيست الـ 

20، لم يحمل أية بشائر بشأن تغلب النظام السياسي 

في إســـرائيل علـــى أزمته المتفاقمة باســـتمرار جراء 

عدم الاســـتقرار الذي أصبح ســـمة ملازمة للحكومات 

المتعاقبة وللكنيست في دوراته المتتالية.

وحيـــال تفاقم هـــذه الأزمة من »الجمـــود الحزبي«، 

ســـواء في مستوى تشـــكيل حكومات جديدة في إثر 

الانتخابات العامة، أو في مستوى المحافظة على هذه 

الحكومات وصيانـــة وحدتها وســـلامتها بما يضمن 

نجاعـــة أدائها في إدارة شـــؤون الدولـــة ومواطنيها، 

وحيال ما تعكســـه مـــن عجز الأحـــزاب وممثليها في 

الكنيست والحكومة عن حســـم الأمور وإخراج النظام 

السياســـي من مأزقه المســـتمر ووضعه على ســـكة 

»الحياة الطبيعية«، بدأت تتعالى في إسرائيل أصوات 

مختلفة، ســـواء في بعض الأحزاب السياســـية أو في 

الأكاديميـــا أو في بعض معاهد الأبحاث السياســـية، 

تدعو إلى تغيير طريقة الحكم في إسرائيل، بما يشمل 

بالتالـــي تغيير طريقة الانتخابـــات أيضاً، في محاولة 

لإعادة المنظومة السياســـية ـ الحزبية في إســـرائيل 

إلى مســـار طبيعي يجنبها هذه العـــودة الاضطرارية 

المتكررة إلى معـــارك انتخابية أصبحت تجرى بوتائر 

غيـــر طبيعيـــة وتكلف خزينـــة الدولة الإســـرائيلية 

واقتصادها مبالغ طائلة وخســـائر فادحة، علاوة على 

ما ينطوي عليه عدم الاستقرار السياسي ـ الحزبي من 

أخطار جديـــة تحدق بنظام الحكـــم الديمقراطي في 

إسرائيل.  

ويذهب الداعون إلـــى تغيير طريقة الانتخابات في 

إســـرائيل إلى القول بأن الوضع السياســـي المستمر 

منذ سنوات، وخصوصا في الســـنوات الأخيرة بصورة 

أكثر حدة واســـتدعاء للقلق، يُبرز على السطح حقيقة 

أن المنظومـــة السياســـية ـ الحزبية الإســـرائيلية لم 

 تماماً من مخلفات طريقة »الانتخاب المباشر« 
َ

شـــف
ُ
ت

التي أحدثت تشـــتيتاً عميقاً في الخارطة الحزبية في 

داخل الكنيست، مما أدى إلى إضعاف الأحزاب الكبيرة 

)أو: الحزبين الأكبرين على وجه التحديد( ووضع قوة لا 

يستهان بها في أيدي الأحزاب الصغيرة على اختلاف 

مشـــاربها وتفاوت قوتها. وقـــد انعكس هذا التراجع 

في قوة الحزبين الكبيرين، بصـــورة واضحة مثلًا، في 

تحجيم قـــدرة كل منهمـــا )بتوليه قيـــادة الائتلاف 

الحكومي على حدة مع مجموعة من الأحزاب الصغيرة( 

على الســـيطرة على الائتلاف الحاكـــم: فبينما كانت 

كتلـــة الحزب الحاكم في الماضـــي تعادل، في العادة 

والغالب، أكثر من 50% من عدد أعضاء الكنيســـت من 

الائتلاف الحاكم، تراجعت هذه النســـبة منذ بدايات 

التســـعينيات ليصبـــح الحـــزب الحاكم فـــي وضعية 

الأقلية باســـتمرار. ومن نتائج هذا الوضع المســـتمر 

والمتفاقم، كما يشـــير هؤلاء، ظهـــور صعوبات حادة 

وخطيرة أمام مهمة تشـــكيل الحكومات الجديدة في 

من بيـــن المقترحـــات المركزية التـــي عُرضت مؤخراً 

وتطـــرح مخرجاً من أزمة الحوكمـــة المتفاقمة ومن مأزق 

الخارطة السياســـية ـ الحزبية في إســـرائيل ولوضعها 

علـــى مســـار »الأداء الطبيعي«، نعرض هنـــا لمقترحين 

هما الأبرز والأشـــمل كما عرضهما »المعهد الإسرائيلي 

للديمقراطية« و«مركز مـــولاد لتجديد الديمقراطية في 

إسرائيل«.  

مقترح »المعهد الإسرائيلي للديمقراطية«
يدعو المقترح الذي أعده خبراء »المعهد الإســـرائيلي 

للديمقراطية« إلى إجراء جملة من التغييرات الجوهرية 

الحيوية، في مقدمتها تغيير طريقة تشكيل الحكومة 

الإســـرائيلية، على نحـــو يعيد المنظومة السياســـية ـ 

الحزبية إلى الوضع الســـابق، حين كان الحزبان الكبيران 

يشكلان البديل الســـلطوي الأنسب من خلال تحالفهما 

معاً وتشـــكيل ائتـــلاف حكومي مشـــترك »يكون قادراً 

على تســـيير دفة الأمور في الدولة لدورة كاملة وبدرجة 

عالية من النجاعة، عوضاً عن وضع قوة غير تناسبية في 

أيدي الأحزاب الصغيرة وتمكينها من أخذ زمام المبادرة 

والقرار وحســـم الأمور في كل مـــا يتعلق بعمر الحكومة 

وفتـــرة دورة الكنيســـت«، كما ورد في تســـويغات هذا 

المقترح. 

يشـــمل مقترح »المعهد الإســـرائيلي للديمقراطية« 

العناصر الأساسية التالية:   

ســـن قانون »رئيس القائمة الأكبـــر« ـ رئيس القائمة 

الأكبـــر )هي القائمة الحزبية ـ الانتخابية التي تفوز في 

الانتخابـــات البرلمانية العامة بالعدد الأكبر من المقاعد 

فـــي البرلمان ـ العدد الأكبر من الأعضاء في الكنيســـت. 

وفـــي حال التعادل فـــي عدد أعضاء الكنيســـت، تكون 

القائمـــة الأكبر هي التي حصلت علـــى العدد الأكبر من 

الأصـــوات في الانتخابات( هو الـــذي يجري تكليفه بعد 

الانتخابـــات، بصـــورة أوتوماتيكية، بتشـــكيل حكومة 

جديدة ورئاســـتها، دون أية حاجة إلى أية توصيات من 

لة في الكنيســـت 
َّ
جانب الكتل البرلمانية الأخرى الممث

وأحزابهـــا السياســـية. ويحســـب المقترح، فـــإن هذا 

التشـــريع سيشـــجع الناخبين على التصويت للأحزاب 

الكبيـــرة مباشـــرة، كما سيشـــجع على التحـــاق أحزاب 

صغيرة بالحزب الكبير أو بقائمته الانتخابية، حتى قبل 

الانتخابات. وبهذا، تتعزز قـــوة »المركز الحزبي« مقابل 

تراجـــع قوة القوى الطرفية، غيـــر المركزية في الخارطة 

السياسية ـ الحزبية.

إلغاء تصويـــت الثقة علـــى الحكومـــة الجديدة لدى 

عرضها على الكنيســـت ـ يتكئ المقتـــرح في هذا على 

مـــا هو قائم في عدد من الدول ذات النظام الديمقراطي 

البرلماني المشـــابه للنظام القائم في إســـرائيل، حيث 

من المتبـــع والمقبول هناك أن يقـــوم رئيس الحكومة 

بعرض حكومته الجديدة علـــى البرلمان دون أية حاجة 

إلـــى تصويت ثقة عليهـــا )أي تصويـــت البرلمان لمنح 

الحكومة الجديدة ثقته(. ويقترح »المعهد الإسرائيلي 

للديمقراطية« تبني هذا النموذج واعتماده في إسرائيل 

أيضـــاً، بما فيه مـــن تحجيم لقدرة الأحزاب السياســـية 

الصغيرة على المســـاومة لقـــاء انضمامها إلى الحكومة 

)كمـــا يجري في إســـرائيل اليـــوم( وتســـهيل لمهمة 

تشكيل الحكومة الجديدة.

إلغـــاء القانون الذي يوجب حل الكنيســـت في حال عدم 

المصادقـــة علـــى ميزانيـــة الدولة ـ من أجـــل تعزيز قدرة 

الحكومة على الحكم ورفع مســـتوى الحوكمـــة، إلى جانب 

توســـيع دائرة الخيارات والإمكانيات السياسية ـ الحزبية 

المتاحة أمامها وتعزيز قدرتها على التوصل إلى اتفاقيات 

سريعة وطارئة لسنّ قانون محدد أو لتمرير قانون الميزانية 

العامة للدولة، يوصي »المعهد الإسرائيلي للديمقراطية« 

بإلغاء النص القانوني الذي يوجب حل الكنيست )والذهاب، 

بالتالي، إلى انتخابات تشريعية جديدة قبل انتهاء الدورة 

القانونيـــة( في حال عدم مصادقة الكنيســـت على قانون 

الميزانية العامة للدولة. 

الإبقـــاء علـــى إمكانيـــة تغييـــر الحكومة بواســـطة 

اء ـ البنـــود الثلاثة التي وردت أعلاه 
ّ
تصويـــت الثقة البن

تزيد من إمكانية تشـــكيل حكومـــة أقلية )تعتمد على 

أغلبيـــة برلمانية ضئيلة(، ولذا يعتقـــد خبراء »المعهد 

الإسرائيلي للديمقراطية« بضرورة الإبقاء على الإمكانية 

القائمـــة اليـــوم لتغييـــر الحكومة وتشـــكيل حكومة 

جديدة، في تركيبة الكنيســـت نفسها )من دون الحاجة 

إلى حل الكنيســـت وإجراء انتخابات جديدة(، وذلك من 

اء ـ أي، بتأييد 61 عضو كنيست 
ّ
خلال تصويت الثقة البن

وما فـــوق، فقط. في مثـــل هذه الحالـــة، إذا كان رئيس 

الحزب الأكبر ـ الـــذي حصل على عدد الأعضاء الأكبر في 

الكنيســـت أو على عدد الأصوات الأكبر في الانتخابات ـ 

يقف على رأس كتلة برلمانيـــة ما، بينما تمتلك الكتلة 

المناوئة/ المعارضة 61 عضواً )في الكنيســـت( أو أكثر، 

يكـــون بالإمكان عندئـــذ تغيير رئيـــس القائمة الأكبر 

واستبداله برئيس حكومة من الكتلة المناوئة، بواسطة 

تصويت الثقة فقط. 

تشديد شروط انفصال الكتل البرلمانية وانقسامها ـ 

تشريع قانون »رئيس القائمة الأكبر«، كما ورد في البند 

1 أعلاه، إضافة إلى رفع نســـبة الحســـم )كما جرى عشية 

انتخابات العام 2015(، هما خطوتان تشـــجعان تحالف 

قوائم انتخابية صغيرة وانخراطها في قائمة انتخابية 

واحدة عشية الانتخابات. وهذا، في نظر خبراء »المعهد 

الإســـرائيلي للديمقراطيـــة«، تطور إيجابـــي ومحمود. 

غير أن قائمة تحالفية كهذه تســـتطيع، وفقاً للأنظمة 

القائمة والمعمول بها اليوم، الانقســـام والانفصال إلى 

كتل، كعدد الأحزاب التي تشـــكلها وتشارك فيها، فور 

انتهاء الانتخابات مباشرة، ما يعني أن عمليات الانقسام 

والانفصـــال قـــد تزداد في الكنيســـت بشـــكل ملحوظ. 

ولهذا، يقتـــرح »المعهـــد الإســـرائيلي للديمقراطية« 

تشـــديد الشـــروط وتصعيب إمكانيات انقسام قائمة 

انتخابية مركبـــة من عدة أحـــزاب وانفصالها إلى كتل 

برلمانية متعددة. ويقضي هذا الاقتراح بحرمان الكتلة 

المنفصلـــة، في أيـــة عملية انقســـام وانفصال تحصل 

خلال السنتين الأوليين من عمل الكنيست الجديد بعد 

انتخابه، من مخصصـــات تمويل المصروفـــات الجارية 

المستحقة لها من ميزانية الدولة عادة. 

ويورد »المعهـــد الإســـرائيلي للديمقراطية« اقتراحاً 

آخر، أكثر راديكالية، يقضي باعتبار أي انفصال يحصل 

خلال الســـنتين الأوليين من دورة الكنيســـت الجديدة 

بمثابـــة »اعتـــزال«. وفي هذه الحالة، فـــإن أي انفصال ـ 

سواء كان انفصال أحزاب قائمة أو انفصال أكثر من ثلث 

فرض عليه العقوبات 
ُ
أعضاء الكتلة ـ يعتبر »اعتـــزالًا« ت

المشـــددة المفروضة اليـــوم على الانفصـــال عن كتلة 

برلمانية قائمة. وتشمل هذه العقوبات: 

عدم جواز تعيين أعضاء الكنيست المنفصلين وزراء أو 

نواب وزراء خلال دورة الكنيست العينية؛

عدم جواز انضمام أعضاء الكنيســـت المنفصلين إلى 

كتلة أخرى في الكنيست خلال دورتها العينية، ثم عدم 

أحقيتهم بالتالي في الحصـــول على تمويل مصروفات 

جارية خلال دورة الكنيست العينية؛

عدم جواز ترشـــح أعضاء الكنيست المنفصلين، خلال 

الانتخابـــات الجديـــدة، التالية، ضمن قائمـــة انتخابية 

تحالفية مع حزب كان ممثلًا في دورة الكنيست العينية.

إلغـــاء البنـــد الذي يتيح للكنيســـت حل نفســـه إبان 

عملية تشـــكيل حكومة جديدة ـ بغية إفســـاح المجال 

أمام اســـتنفاد أيـــة محاولة لتشـــكيل حكومة جديدة، 

حتى النهاية، بعيداً عن »ســـوط« التهديد الدائم بحل 

الكنيســـت، يوصي »المعهد الإسرائيلي للديمقراطية« 

بإلغاء النص القانوني )بند في قانون الكنيســـت( الذي 

يتيح للكنيســـت »التغلب« على عملية تشكيل حكومة 

جديدة بواســـطة حل نفســـه )والذهاب إلـــى انتخابات 

برلمانية جديدة(. ويقضـــي هذا الاقتراح بعدم تمكين 

الكنيســـت من ســـن قانون لحـــل نفســـه والذهاب إلى 

انتخابـــات جديدة )كما هي الحال اليـــوم( طوال الفترة 

الممتدة من تكليف المرشـــح بتشكيل حكومة جديدة 

)في ظل »قانون رئيس القائمة الأكبر« ـ من لحظة نشـــر 

النتائـــج الرســـمية لانتخابات الكنيســـت( وحتى موعد 

عرض الحكومة الجديدة على الكنيست.  

مقترح »مركز مولاد لتجديد الديمقراطية في إسرائيل«
ينطلق هذا المقترح، الذي أعده أبراهام )رامي( ريطوف، 

من »الشـــعور الســـائد في الحيز العام الإســـرائيلي بأن 

طريقة الانتخابات الحالية غير سليمة«، إذ أن الصراعات 

الائتلافية لا تســـمح بدفع وتنفيـــذ إصلاحات وإجراءات 

جدية وجوهريـــة؛ الجولات الانتخابية المتتالية، بوتائر 

مرتفعة، لا تؤدي إلـــى اختراقات واضحة ولا تفضي إلى 

قرارات حاســـمة؛ تراجـــع وضعف الهويـــة الحزبية، بما 

يشجع السياسيين ـ النجوم على الانسحاب من الأحزاب 

الكبيـــرة والانفصال عنهـــا »نحو إقامة شـــظايا أحزاب 

وتعيين أعضاء كنيســـت مطيعين مذعنين«. والنتيجة: 

بي 
َ
أزمة حوكمة عميقة وهبوط حاد جدا في نوعية منتخ

الجمهور وممثليه في الكنيست.  

يســـتعرض هذا المقترح عددا مـــن الطرق الانتخابية 

البديلة المعمول بها في دول أخرى في العالم ويخلص، 

في ختام عملية محاكاة للوضع الإسرائيلي استنادا إلى 

نتائـــج الانتخابات البرلمانية العامة في نيســـان 2019، 

إلى استنتاج قاطع بأن طريقة الانتخابات المعتمدة في 

إيرلندا )والتي يطلق عليها اسم طريقة »الصوت الوحيد 

المتحـــرك«( تلبي، مـــع بعض التغييـــرات والمواءمات، 

احتياجات المجتمع الإسرائيلي بصورة تامة تقريباً.  

وبعد أن يستعرض المقترح طرق الانتخابات المعتمدة 

فـــي عدد من الدول في العالـــم، بما في كل واحدة منها 

مـــن أفضليات ونواقـــص، إيجابيات وســـلبيات، إضافة 

إلى بحث مـــدى ملاءمـــة كل منها للواقع الإســـرائيلي، 

بتمايزاته المختلفة، يخلص إلى الاستنتاج بأنه كان من 

المفضل للكنيست الإسرائيلي تبني طريقة الانتخابات 

المعتمدة في إيرلنـــدا واعتمادها في قانون خاص يتم 

سنه لهذا الغرض. 

يؤســـس الباحـــث اســـتنتاجه هـــذا علـــى جملة من 

التســـويغات من بينها، بصورة أساسية: الأول ـ تشجع 

هـــذه الطريقة جمهـــور الناخبين علـــى تقصي كل ما 

يتعلق بالمرشـــحين، فرداً فرداً، وعدم الاكتفاء بكونهم 

مرشحين في قائمة حزبية، في إطار حزبي. وبهذا، فهي 

تفيد وتســـاعد في محاصرة وتقليـــص ظاهرة انتخاب 

مرشـــحين يفتقرون إلى القدرات القيادية والتمثيلية 

وإلـــى المؤهلات السياســـية في الحد الأدنـــى، كما هو 

حاصل في إسرائيل تكرارا، لمجرد كون هؤلاء المرشحين 

مطيعيـــن للقائد الحزبي ومنفذين لإرادته، السياســـية 

والاجتماعيـــة والحزبيـــة، وهو مـــا يمكن أن يســـاهم، 

فـــي نهاية المطاف، في تحســـين القوى البشـــرية في 

الكنيســـت. الثانـــي ـ تتيح هذه الطريقـــة التعبير عن 

موقف مركب حيال المرشـــحين، بما فـــي ذلك إمكانية 

التصويـــت لمرشـــحين من قوائـــم انتخابيـــة )حزبية( 

مختلفة. ومن شـــأن انتخاب كهذا أن يحفز المرشـــحين 

على طـــرح مواقـــف براغماتية من أجل الفـــوز بأصوات 

مجمـــل الناخبين، بمن فيهم مصوتـــو الأحزاب الأخرى، 

المنافســـة. والثالـــث ـ أن هذه الطريقـــة تلغي الحاجة 

إلى إجـــراء انتخابات داخلية تمهيديـــة )برايميرز( في 

الأحزاب المختلفة، إذ أن المرشـــحين من الحزب نفســـه 

يتنافســـون بالتوازي ويســـتطيع عضو الحـــزب الناخب 

ترتيب المرشحين وتدريجهم كما يرتئي، دونما حاجة 

إلى انتخابات تمهيدية داخلية. 

ثم يشـــرح الباحث كيـــف يمكن أن يبـــدو تبني هذه 

الطريقـــة الانتخابيـــة )الإيرلنديـــة( وتطبيقهـــا فـــي 

إســـرائيل، بما في ذلك التقســـيم إلى مناطـــق )دوائر( 

انتخابيـــة، وذلك من خـــلال محاكاة تقوم على أســـاس 

النتائج الحقيقية التي أســـفرت عنها انتخابات نيسان 

2019 ثـــم انتخابات أيلـــول 2019. ويوضح أن مدى تأثير 

طريقـــة المناطـــق الانتخابيـــة مرهون، إلى حـــد بعيد 

ووثيق جدا، بعدد الممثليـــن الذين تنتدبهم المنطقة 

المحـــددة لعضويـــة البرلمـــان: كلما كان عـــدد ممثلي 

المنطقـــة )الدائـــرة( الانتخابية أقل، كانـــت الأفضلية 

أكبر للأحزاب الكبيرة. وعلى هـــذا، أخضع الباحث ثلاثة 

تقســـيمات محتملة للفحص، على النحو التالي: الأولى 

ـ تقســـيم الدولة إلى خمس مناطـــق )دوائر( انتخابية، 

بحيـــث تمكون كل دائـــرة ممثلة بواســـطة 22 حتى 99 

عضواً في الكنيســـت. الثانية ـ تقســـيم الدولة إلى 12 

دائرة انتخابية، بحيث تكون كل دائرة ممثلة بـ 8 حتى 

13 عضواً في الكنيســـت. والثالثة ـ تقســـيم الدولة إلى 

120 دائرة انتخابية، بحيث تكون كل دائرة ممثلة بعضو 

واحد في الكنيست. في المرحلة التالية، ينبغي ترجمة 

النتائج الحقيقية التي أسفرت عنها الانتخابات في كل 

دائرة انتخابية وتدريجها في لائحة حســـب تفضيلات 

الناخبين للقوائم الانتخابيـــة )الحزبية(، بافتراض إنها 

تتوزع بصورة تناســـبية بين الأحزاب الأخرى التي احتار 

بينها الناخبون.  

تبين نتائج هذه المحاكاة أن تقسيم البلاد إلى خمس 

مناطـــق )دوائر( انتخابية، مـــع 22 ممثلًا على الأقل لكل 

دائـــرة، هو الخيار الأنســـب والأكثر ملاءمـــة للواقع في 

إســـرائيل. ففي هـــذه الإمكانية، تتعزز قـــوة الأحزاب 

الكبيرة بصورة معتدلة، من دون إحداث تغيير جوهري 

فـــي موازين القوة بيـــن الكتل الكبرى، عـــلاوة على فوز 

جميع الأحزاب التي تجاوزت عتبة نسبة الحسم بتمثيل 

في الكنيست، دون أي استثناء. وبهذا، تم حفظ التوازن 

الحيوي ما بين الرغبة في خلق منظومة سياسية ـ حزبية 

أكثر تركيزاً، مـــن جهة أولى، وبين الحاجـــة إلى الإبقاء 

على الكنيســـت بتركيبة تمثل، بصورة حقيقية، جميع 

القطاعات السكانية وأطيافها السياسية. وينوه الباحث 

هنا إلى حقيقة أن الانتقال إلى هذه الطريقة الانتخابية 

لا يمثل تغييرا دراماتيكيا، من الناحية البراغماتية على 

الأقل، تزيد من احتمالات تبنيها وتطبيقها، من الوجهة 

السياسية.  

يشـــير معد هذا المقتـــرح إلى أنه بعد فتـــرة تأقلم 

لهذه الطريقة الانتخابية الجديـــدة، يتعرف الناخبون 

وأحزابهم خلالها على المنظومة الجديدة وإسقاطاتها 

المختلفـــة، ســـيكون بالإمـــكان زيـــادة عـــدد المناطق 

)الدوائـــر( الانتخابيـــة إلى 12، مع تحديـــد وتقييد عدد 

ممثلـــي كل دائرة انتخابية بـ 13 عضو كنيســـت فقط. 

وبعد تكريس هذا التغيير وتحوله إلى »منهج طبيعي«، 

يصبح التنافس بين الأحزاب وقوائمها الانتخابية أشـــد 

صعوبة وضـــراوة، مما يحتم عليها انتشـــاراً جماهيريا 

واسعاً، على عكس ما هو قائم اليوم إجمالًا. 

يشـــدد المقترح على أن الدوائـــر الانتخابية ذات عدد 

ممثلين أقل من ثمانية أعضاء في الكنيســـت هو خيار 

غيـــر محبـــذ، لأن المجتمع الإســـرائيلي متنـــوع كثيراً 

ومتقطـــب، وهو )التنوع والتقاطب( مـــا لا يمكن أن يجد 

له تعبيراً حقيقيا وملائما فـــي دائرة انتخابية صغيرة 

جدا. ففي الخيار الأكثـــر تطرفاً من بين البدائل الثلاثة 

المذكـــورة أعلاه )120 دائرة انتخابية مع ممثل واحد في 

الكنيســـت عن كل دائرة( ســـتكون الانعكاسات سلبية 

جدا، بل خطيـــرة، علـــى الخارطة السياســـية ـ الحزبية 

الإســـرائيلية، إذ ســـتبقى أحزاب مثل شـــاس، العمل، 

»إســـرائيل بيتنا« واتحاد أحزاب اليمين بدون أي تمثيل 

في الكنيســـت، وهو مـــا يعني ـ فـــي رأي معد المقترح 

ـ حرمـــان قطاعات واســـعة من الســـكان في إســـرائيل 

مـــن التمثيـــل السياســـي ـ البرلماني، فـــي مقدمتها: 

المهاجرون من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، 

الحريديم الشـــرقيون والصهيونيون المتدينون، علاوة 

علـــى فوز »اليســـار الصهيوني« بتمثيـــل الحد الأدنى. 

وإضافة إلـــى ذلك، ينبغي الانتباه إلـــى أن نظام الحكم 

في إســـرائيل يقوم، عمليا، على الحكم الائتلافي، وفي 

غياب دســـتور )كما هي الحال في إسرائيل حتى اليوم( 

أو ثقافة سياسية ـ حزبية راسخة ومتينة، يبقى التوازن 

الأســـاس في مواجهة قوة الحكومة وسلطتها محصورا 

فـــي الاتفاقيات الائتلافيـــة. أما الانتقال الســـريع جدا 

لنهـــج الدوائـــر الانتخابية الصغيرة جـــدا فقد يفضي 

إلى فوز حـــزب واحد بأغلبية مطلقة في الكنيســـت، ثم 

بحرية مطلقة في الســـيطرة علـــى مقاليد الحكم وإدارة 

شؤون الدولة والمواطنين. وقد بينت المحاكاة لتي جرت 

في هذا الســـياق أن حزب الليكـــود يقترب جدا من هذا 

الاحتمال، بفوزه بأغلبية 58 مقعدا في الكنيست. 

ختاماً، يشـــدد هذا المقتـــرح على أن هـــذه الطريقة 

الانتخابيـــة )المعتمدة في إيرلنـــدا( هي الأكثر ملاءمة 

للواقع الإســـرائيلي ومن شـــأنها ضمـــان أفضل صورة 

من التمثيـــل لمختلـــف الآراء والمصالح فـــي المجتمع 

الإســـرائيلي، لكنها تـــؤدي ـ في المقابـــل وفي الوقت 

نفســـه ـ إلـــى تقييد الأحـــزاب وتقليـــص قدرتها على 

الانقســـام والانفصال )كما يحصل اليـــوم(، كما تقلص 

مـــن حجم القـــوة الفائضة التي يمتلكها السياســـيون 

من »النجوم«. ورغم أنه من الصعب التكهن بما ســـيغدو 

عليه الواقع السياســـي ـ الحزبي الإسرائيلي في أعقاب 

تبني هـــذه الطريقـــة، إلا أن بالإمـــكان الترجيح، بحذر 

شـــديد، بأن الأحزاب القائمة على نجومية القائد الفرد 

ســـوف تتأذى بصورة واضحة، نظرا لميلها الجارف عادة 

إلى انتخاب مرشـــحين عديمي الخبرة في إدارة حملات 

مســـتقلة بعيداً عن القائد وبمعزل عن توجيهاته.  في 

المقابـــل، من المتوقع أن تســـتفيد الأحزاب الكبيرة من 

هـــذه الطريقة ولكن ـ كما ورد أعلاه ـ ليس على حســـاب 

الأحـــزاب والقوائـــم الانتخابيـــة التي تمثـــل قطاعات 

معينة من الســـكان، مثل القائمة المشـــتركة ويهدوت 

هتوراه )الحريديم الغربيـــون(. أما التغيير الأهم الذي 

قد تدفع الطريقة الجديدة باتجاهه، فهو تغيير صورة 

الأحزاب نفسها. فبدلًا من أحزاب النجوم، من غير تاريخ 

أو منظومات وهيئات حزبيـــة، تحتم هذه الطريقة على 

السياسيين من مختلف الدرجات والمستويات التعاون 

طري، وليس محلياً فقط، 
ُ
والعمل المشترك على صعيد ق

وهو ما من شـــأنه أن يحول الأحزاب السياسية إلى أداة 

حكم على درجـــة عالية من الكفاءة والنجاعة، إلى تجمع 

حقيقي من السياسيين والقادة.

حيال أزمة »الجمود السياسي ـ الحزبي« وإملائها ثلاث جولات انتخابية عامة في أقل من عام:

دعوات متجددة ومقترحات لتغيير طريقة الانتخابات في إسرائيل!

إسرائيل، ثم أمام إدارتها بصورة سليمة وناجعة. 

ويعد هؤلاء بأن تغيير طريقة الانتخابات هو المخرج 

الوحيد الممكن لتجنب اضطرار إســـرائيل إلى خوض 

جولة انتخابية رابعة، قريبة، على خلفية ما من المرجح 

أن تفـــرزه الانتخابـــات القريبة )فـــي 2 آذار القريب( 

ـ اســـتمرار حالة »التعـــادل« بين الحزبيـــن الكبيرين 

والمعسكرين الأساسيين، بما سيعمق مأزق المنظومة 

السياســـية ـ الحزبيـــة )والبرلمانية( وســـيفاقم أزمة 

الحوكمة في إسرائيل.

مـقـتـرحـان للـتـغـيـيـر
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تــغــطــيــــة خـــاصــــــة

بقلم: أورن زيف )*(

في وقت ســـابق من هذا الشهر، وفي نشاط عقد 

فـــي مقر رئيس الدولة، تم إطـــلاق مبادرة جديدة 

تسمى »إســـرائيليون ضد العنصرية« والتي، كما 

يوحي الاسم، تهدف إلى القضاء على العنصرية. 

ولتحقيـــق هـــذه الغاية، تـــم تجنيد مســـؤولين 

ســـابقين في أجهزة الشرطة والجيش والأمن وفي 

الوزارات الحكومية وكذلك في الشـــركات الخاصة. 

كان الهدف الأول من المبادرة هو تشجيع مكافحة 

العنصرية تجاه المجتمع الأثيوبي في إســـرائيل. 

وبموجب هذه المبادرة، صدرت معاهدة، يناشـــد 

فيهـــا المبـــادرون الجمهور ويطلبـــون من خلالها 

من المواطنيـــن التعهد بعدم القيـــام بتصرفات 

عنصرية، بل السلوك من خلال التسامح والاحترام 

المتبادل.

تأتي هذه المبادرة بعد أن أطلقت الشرطة النار، 

في العام 2019، على شابين من المجتمع الأثيوبي 

مـــا أدى إلى قتلهما - هما الراحـــل يهودا بيادجه 

والراحل ســـلومون تيكا، في الأحـــداث التي أثارت 

احتجاجات واسعة النطاق في عشرات المدن.

يبدو أن الخط الذي تسترشد به المبادرة الجديدة 

هو وضع المســـؤولية عن العنصرية، أو على الأقل، 

وضع المســـؤولية عـــن القضاء علـــى العنصرية، 

على عاتق »المجتمع« أو »الإســـرائيليين«، بدلًا من 

الموقف الذي يضع المســـؤولية عن السياســـات 

التمييزية على عاتق الدولة وسلطاتها. في مؤتمر 

إطلاق المبادرة، قال رئيس الدولة رؤوفين ريفلين: 

وضع مســـؤولية مكافحـــة العنصرية 
ُ
»يجـــب ألا ت

والتمييـــز علـــى المؤسســـة فقـــط، علـــى الدولة 

فحسب«. وقال إن النشاط »الإيجابي« الذي بدأ لدى 

الســـلطات يجب أن يقابل »بحركة اجتماعية عامة 

موازية«.

كذلك الأمر، فقد أعربت المديرة العامة السابقة 

لـــوزارة العدل إيمي بالمور، وهي واحدة من أعضاء 

المبـــادرة والرئيســـة الســـابقة للجنـــة مناهضة 

العنصريـــة ضد مهاجـــري أثيوبيا، عـــن الموقف 

نفســـه. في مقابلة مع موقع واينت تكريما لإطلاق 

المشروع، قالت بالمور: »إن المسؤولية ليست على 

المؤسســـة، وليســـت على المجتمع، وليست علي 

شخصيا. بل إن المسؤولية تقع على الإسرائيليين«.

على الرغم من أن المبادرة هي موضع ترحيب في 

حد ذاتها، إلا أن هناك إشـــكالية بكون الأشخاص 

الذين يشـــكلون »نواة المواطنيـــن الذين ينتمون 

إلى سويداء قلب مجال الأمن والأعمال والمؤسسات 

العامـــة الإســـرائيلية« - كمـــا يحـــدد المبادرون 

أنفسهم - يختارون التركيز على الجمهور، وليس 

زون 
ّ
على أولئك الذيـــن يقودون ويكرّســـون ويعز

هذه السياسة التي تروج للعنصرية.. هناك شيء 

مقلق فـــي حقيقة أن الأشـــخاص الذين جاؤوا من 

قلب المؤسسة والذين كان لديهم تأثير على هذه 

السياسة، يقفون الآن على الجانب »الصحيح«، من 

دون مساءلة أو حساب للنفس أو حتى التطرق إلى 

موقع هذه السياسة وتأثيرها على العنصرية.

أحد أعضـــاء »منتدى الكبار« فـــي المبادرة، على 

سبيل المثال، هو مفتش الشـــرطة العام السابق، 

روني ألشـــيخ، الذي قال فـــي العام 2016 عن عنف 

الشرطة ضد المهاجرين الأثيوبيين: »من الطبيعي 

أن نشـــتبه بهم أكثر«. وقال ألشيخ أيضاً إنه كان 

يعمل »لاســـتعادة ثقة المجتمع الأثيوبي«. ولكن 

فقط خـــلال العام التالي لمغادرتـــه منصبه، قتل 

اثنان من أفراد المجتمع الأثيوبي برصاص عناصر 

من الشرطة.

هذا الأمر يشبه مسؤولي الأمن الذين يتقاعدون 

مـــن المؤسســـة الأمنية ويبـــدأون فـــي الترويج 

لمبادرات الســـلام والتعايش، وهناك أيضاً يوجد 

ســـؤال يطرح نفسه - هل يشـــمل الجمهور الذي 

يريدون العمل معه على ترويج مبادراتهم، يشمل 

أيضـــاً أجهزة الجيش والشـــرطة والأمن والوزارات 

الحكوميـــة؟ هـــل ســـيعملون أيضاً علـــى تغيير 

السياسات التمييزية؟

هل ســـيذهب هؤلاء المســـؤولون الكبـــار أيضاً 

إلى المتنزهـــات ليلًا لرؤية وضعها بل اســـتغلال 

صلاحياتهـــم لغرض القيام بشـــيء حيـــال ذلك، 

في إزاء قيام الشـــرطة بتنفيذ سياســـات التنميط 

والقولبـــة ومضايقة الفتيـــان الأثيوبيين، والقيام 

باســـتخدام أجهزة الصعـــق بالكهربـــاء ضدهم، 

واحتجازهـــم؟ أم أن المبـــادرة ســـتبقى فقط على 

المستوى الرمزي للتوقيع على معاهدات؟ أم ربما أن 

دهم في المبادرة يهدف إلى مساعدتهم في 
ّ
تجن

الترويج لصورة جديدة و »اجتماعية« لأنفسهم؟

أين اختفى العرب؟
قضية أخرى بين القضايا التي يصعب تجاهلها 

هي اختفاء المواطنين الإسرائيليين العرب. تدّعي 

المبادرة الجديدة أنه »بسبب حالة الطوارئ، فإنها 

ســـتركز جهودها الأولية على مكافحة العنصرية 

تجـــاه المهاجريـــن الأثيوبيين«، ومقطـــع فيديو 

إطلاق المبادرة تظهر فيه الفنانة ميرا عوض وفيه 

عدد من التعليقات العنصرية مثل »الموت للعرب« 

وشارك فيه العديد من القادة الدروز.

ولكن فيما يتجاوز ذلك، لا توجد إشـــارة واضحة 

للعنصريـــة الممارســـة تجاه المواطنيـــن العرب، 

وليس واضحاً ســـبب عـــدم تضمينها فـــي »حالة 

الطوارئ« المعنية. بمجرد النظر إلى قائمة القتلى 

بسبب عنف الشرطة داخل إسرائيل خلال السنوات 

الخمـــس الماضية، يمكن للمـــرء أن يرى أن معظم 

الضحايا هم من العرب، إلى جانب بعض الشرقيين 

والأثيوبيين.

وبهذا المعنـــى، فإن اختيـــار التركيز على نوع 

واحد من العنصرية تجاه مجتمع واحد، هو موقف 

يســـاعد أيضاً في إخفاء وكتم الســـياق الأوسع - 

حيث توجد صلة مباشرة بين العنصرية المنتهجة 

ضد المجتمعات المختلفة.

قد يكون اختفاء مواطني إسرائيل الفلسطينيين 

مـــن مبـــادرة الكفاح ضـــد العنصرية نابـــع من أن 

التعامـــل مـــع العنصريـــة المؤسســـية اليومية 

للمجتمع العربي، هو أمر غير مريح – وهي عنصرية 

مؤسسية تمارَس من خلال هدم المنازل والتمييز 

في جميع مناحي الحياة والتحريض المســـتمر من 

قبل الحكومـــة والفكـــرة الجديدة-القديم للقيام 

بترانسفير ونقل بعض المواطنين الفلسطينيين 

في إســـرائيل إلى الدولـــة الفلســـطينية. فهذه 

ســـتتحول إلى قضية »سياســـية« تجلـــب معها 

مطالب التغيير السياســـي، وليـــس مجرد إصدار 

بيان عام للنوايا ضد العنصرية.

يبدو أنه بصدد العنصرية ضد الفلسطينيين في 

الضفة الغربية وقطاع غزة ليس لدى هذه المبادرة 

ما تقوله هنا. اثنان من قادة المبادرة كانا ســـابقاً 

قادة ســـلاح الجو في الجيش الإسرائيلي. أحدهم 

هو أمير إيشـــل، الذي تولى قيادة سلاح الجو بين 

عامي 2012 و 2017، بما في ذلك خلال حرب غزة في 

العام 2014، والتي قتل فيها 1391 شـــخصاً، منهم 

526 طفـــلًا - العديد منهم نتيجة للغارات الجوية 

على المناطق السكنية في مدن ومخيمات القطاع. 

وقد أقرّت لجنة التحقيـــق التابعة للأمم المتحدة 

بهذا الشـــأن أن 142 أسرة فلســـطينية فقدت 3 أو 

أكثر من أفراد الأســـرة في قصـــف القوات الجوية 

على المســـاكن المدنية )إجمالي القتلى في هذه 

العائلات هو 742 قتيلا(.

إن الميل الإسرائيلي إلى عدم رؤية من يعيشون 

وراء الجدران والأســـوار على أنهم بشر، مما يسمح 

بســـجنهم أو تجويعهـــم أو قصفهـــم أو ضمهم، 

هو في نهاية المطاف أخطر أشـــكال العنصرية - 

والأكثر صعوبة في الاعتراف بها.

»واجب إحضار البيّنة على عاتقكم«
جمعية اليهود الأثيوبيين في إســـرائيل قالت: 

»ترحب الجمعية بـــأي مبادرة تهدف إلى مكافحة 

ظاهـــرة العنصريـــة القبيحة. ومن بين الأســـئلة 

التـــي تناولناها فـــي الاحتجاج الأخيـــر، مع وفاة 

الراحل سلومون تيكا مؤخراً على يد ضابط شرطة، 

ســـؤال كيفية جعل الإسرائيليين غير الأثيوبيين 

يتحملون مســـؤولية قضية العنصريـــة، والعمل 

من أجل القضاء عليهـــا. نحن نعتبر هذه المبادرة 

خطوة مهمة، وهي تعبر عن المسؤولية.

»ومع ذلك، مـــن المهم التأكيد علـــى أن هدفنا 

ليـــس إدارة ظاهرة العنصرية، بـــل القضاء عليها 

داخل المجتمع الإسرائيلي - بحيث لا يعود أطفالنا 

يتعرضـــون لها ولا يعود عليهـــم وجوب التعامل 

معهـــا. لقد حـــان الوقت لأن تكون هذه سياســـة 

المجتمع الإســـرائيلي كله وسياســـة مؤسســـات 

الدولـــة برمتها. لأجل القيام بذلـــك، يجب أن نبدأ 

بالعنصريـــة المؤسســـية الموجودة فـــي الأروقة 

الحكوميـــة، بيـــن صانعـــي السياســـات ومنفذي 

السياســـات – وهي نفس السياســـة التي مهدت 

لعيـــش المجتمـــع الأثيوبي في الأحيـــاء الفقيرة 

المحرومـــة؛ والتي أدت لوضـــع المجتمع الأثيوبي 

في أسفل السلم الاجتماعي- الاقتصادي؛ مما خلق 

فصلًا في النظم التعليمية وتسبب في ممارسات 

التنميـــط والقولبـــة التـــي تقـــوم بها الشـــرطة 

الإســـرائيلية وفتـــح ملفات جنائيـــة بكميات غير 

متناسبة ضد شباب المجتمع الاثيوبي.

»بالنظر إلى أن معظمهم كانوا جميعاً من نفس 

المؤسسات التي قادت السياسات العنصرية تجاه 

المجتمع الأثيوبـــي، وحتى شـــاركوا في تكريس 

روايـــة خاطئة عـــن هذا المجتمع، فمـــن الطبيعي 

أن تكون قائمة الأشـــخاص المشـــاركين في هذه 

المبادرة مشبوهة. تكثف هذا الشك بعد أن قرأنا 

تصريح الســـيدة إيمـــي بالمور بأن »المســـؤولية 

ليســـت على المؤسســـة، وليســـت على المجتمع، 

وليست علي شـــخصيا. بل إن المسؤولية تقع على 

الإسرائيليين. إن مكافحة العنصرية ليست صراعاً 

يخص هذا الوسط أو القطاع أو ذاك، والمسؤولية لا 

تقع على الحكومة وحدها«.

»إن أولئك الذين يســـعون إلـــى مكافحة ظاهرة 

العنصريـــة ويترأســـون لجنـــة خلصـــت إلـــى أن 

المهاجريـــن الأثيوبييـــن يعانـــون مـــن التمييز 

المؤسسي من جانب الوزارات الحكومية، يجدر أن 

نتوقع منهم القول إن المسؤولية تقع على عاتقنا 

جميعاً، أولًا وقبل كل شيء على دولة إسرائيل. في 

ضوء ذلك، من الواضح أن الســـؤال هـــو ما إذا كان 

هؤلاء الأشـــخاص قادرين الآن علـــى محاربة نفس 

المؤسســـات والأنظمـــة من أجل إحـــداث التغيير 

الحقيقي، أو ما إذا كان الأمر سيكون بمثابة توقيع 

معاهـــدة لا غير. ليس هناك شـــك فـــي أن واجب 

إحضار البيّنة يقع على عاتقهم.

»مـــن ناحية أخرى، بما أن هـــذه المبادرة تتقدم 

بشكل ملموس في القضية وستعمل على القضاء 

على العنصرية على جميع المستويات، بالطبع نود 

أن نتعاون معها، كما كتبنا رسمياً بالفعل إلى من 

يقودون هذه المبادرة«.

)*( كاتب في موقع »سيحا ميكوميت«

مسؤولون سابقون كبار في الشرطة والجيش 
يعتقدون أن محاربة العنصرية من واجب الجمهور

معاهدة مناهضة العنصرية في المجتمع الإسرائيلي
المجتمع الإسرائيلي يتكون من مجموعات مختلفة.

تكافـــؤ الفـــرص والاحترام المتبادل والتســـامح هو الشـــرط 

المسبق لقوتنا الاجتماعية والأخلاقية.

نحن نفخر بالتضامن المتبادل بيننا والذي يتبدّى عنه بشكل 

أســـاس في لحظـــات الانكســـار ونحتاج إلى تعزيـــزه أيضاً في 

الأوقات الاعتيادية.

للأســـف الشديد، شهدنا في السنوات الأخيرة مظاهر قاسية 

للعنصرية بداخلنا.

تشـــمل العنصرية بيننا ظواهر الكراهيـــة والتمييز والإذلال 

والعنـــف والازدراء والمضايقة وانعدام التســـامح تجاه الأفراد 

والجماعات على أســـاس أصلهم الطائفي أو القومي أو الإثني أو 

على خلفية لون بشرتهم. تشكل هذه العنصرية تهديداً لأمن 

الفـــرد وتهديداً لقوة المجتمع ككل. إنها تعمق الانقســـامات 

حركة مؤلفة من مسؤولين كانوا في مواقع صنع القرار ووضع 
السياسات ترفع لواء »مناهضة العنصرية« في المجتمع الإسرائيلي!

بقلم: عميت ليفني )*(

فـــي مقالته حـــول إطـــلاق حركـــة »إســـرائيليون ضد 

العنصريـــة«، ينتقـــد أورن زيف تركيـــز الحركة المزعوم 

على »العنصرية العامة« بدلًا من »العنصرية المؤسسية«، 

كما أنه يتســـاءل عن عدم انتقاد العنصرية ضد السكان 

الآخرين في إسرائيل بالإضافة إلى المهاجرين الأثيوبيين، 

وخاصة العرب. أريد الاســـتفادة من المنصة التي أعطيت 

لي هنا لتوضيح الأمور.

اســـتنتاجه أن حركـــة »إســـرائيليون ضـــد العنصرية« 

اختارت تحميل مســـؤولية القضاء علـــى العنصرية على 

عاتـــق »المجتمع« أو »الإســـرائيليين« بدلًا مـــن الحكومة 

وسلطاتها، هو استنتاج يسنده زيف كما يبدو على حدث 

تغطية إطلاق الحركة في وســـائل الإعلام. خلال مراســـم 

الحدث، تم عرض مقطـــع فيديو يقدم أداء جديدا لأغنية 

»ثمة يوم قادم«، وفي أعقاب ذلك خرجت الحركة في حملة 

عامة واســـعة من أجل جمع تواقيـــع على ميثاق مناهض 

للعنصريـــة. ومع ذلك، فهذا ليس الطرف العائم من جبل 

الجليد الضخم لعمل الحركة، والتي بدأت بالتشـــكل في 

غضون بضعة أشهر.

مؤسســـو »إســـرائيليون ضد العنصرية« جميعهم من 

قدة 
ّ
الإســـرائيليين الوطنييـــن الذين ينظـــرون بأعين مت

كيف تـــؤدي العنصرية فـــي المجتمع الإســـرائيلي إلى 

تفككه وتشكل خطرا لانهياره من الداخل. إنهم يريدون 

تغيير ذلك. إنهم لا يســـتخلصون أي مكسب شخصي من 

هذا الصراع. يأتون بأيدٍ نظيفة ولا يحتاجون إلى شهادة 

نزاهة من أي شخص.

إنها بالفعل مجموعة من الأشـــخاص الذين ينتمون إلى 

قلب المؤسســـات الأمنية والعامة والتجارية الإسرائيلية. 

بعض الناس يســـمونهم »إســـرائيليين ذوي امتيازات«. 

في غضون ثلاثة أشـــهر فقط، تمكن »أصحاب امتيازات«، 

وهم جوهر مؤسســـي الحركة - علـــى نفقتهم وأموالهم 

الخاصة وبـــدون أي تمويل خارجي - من تشـــكيل طواقم 

عمل لصياغة خطط لمحاربة العنصرية في سلسلة طويلة 

من المنظمات، بما فيها الجيش الإســـرائيلي والشـــرطة 

الإسرائيلية. تم تشـــكيل مثل هذه الطواقم في منظمة 

الهســـتدروت العامـــة، فـــي جمعيـــات وإدارات نـــوادي 

كرة القـــدم ونوادي كرة الســـلة؛ في جمعية التســـويق 

الإسرائيلية في رابطة شـــركات الإعلان؛ في قائمة طويلة 

مـــن أكبر الشـــركات التجارية في الاقتصـــاد؛ في الاتحاد 

العام للطلاب الجامعيين؛ في المجلس القطري للطلاب في 

المدارس الثانوية؛ في جميع حركات الشـــباب ابتداء من 

حركة بني عكيفا ووصولا إلى حركة هشـــومير هتسعير؛ 

أقيمـــت طواقم أيضاً في سلســـلة طويلة من الســـلطات 

المحليـــة والإقليميـــة، بما فـــي ذلك القـــدس وتل أبيب 

ونتانيا وأشدود – وما زالت الجهود كبيرة والقائمة تطول.

لقـــد تم تنفيـــذ كل هذا النشـــاط مع الغطـــاء والدعم 

والمشـــاركة الشـــخصية لرؤســـاء الهرم من خلال قائمة 

المنظمات والاتحادات. هذه هي أكبر وأهم عملية حشـــد 

وتعبئة على الإطلاق في دولة إسرائيل للقضاء على ظاهرة 

العنصرية المؤسسية والمستترة، في أهم الهيئات ذات 

القوة والنفوذ في البلاد.

إن حركة »إسرائيليون ضد العنصرية« لم تنشأ كحركة 

احتجاج، بل كحركة تهدف إلى التأثير. هناك مســـاحة 

ومكان للاحتجاج في دولة إسرائيل، وسلاح المظاهرة هو 

سلاح مهم، ولكن من أجل الاستفادة من الاحتجاج لغرض 

القيام بإحـــداث التغيير الحقيقي، من الضروري حشـــد 

الناس الذين يعرفون كيفية الوصول إلى قلب المؤسسة 

الإسرائيلية ووضع مسألة الحرب على العنصرية والقضاء 

عليهـــا، على رأس جـــدول أعمال الهيئـــات المهمة في 

البلاد.

إن التحرك العميق للوصول إلى مختلف هيئات التأثير 

في البلاد من خـــلال المزيد من النشـــاط العام الذي يتم 

له حملة جمع  نحو المجتمع الإسرائيلي ككل – جاءت لتكمِّ

التواقيع على المعاهدة العامة. تكتســـي أهمية التحرك 

العام أهمية كبيرة، لأنه طالما اســـتمر الخطاب العنصري 

والسلوك العنصري – حتى ذلك الذي يأتي أحياناً بدوافع 

إيجابية - في التمتع بالشرعية في المجتمع الإسرائيلي، 

فلن يكون هناك تغيير حقيقي. لذلك، تعمل الحركة في 

كل مـــن المجال الظاهر العلني، وكذلك تعمل في المجال 

المستتر المخفي من خلال التحركات الفردية أمام أجهزة 

الحكومة والهيئات العامة والخاصة في إســـرائيل. تبذل 

هذه الجهود في الوقت نفســـه، مـــن أجل تكملة بعضها 

البعض.

تم إنشـــاء حركة »إسرائيليون ضد العنصرية« لمكافحة 

جميع الظواهر العنصرية في المجتمع الإســـرائيلي على 

أســـاس اللون العرق والإثنية و/أو لون البشرة. هذا ما تم 

تعريفه في رؤيتها الأوّلية، وما هو مفصل في المعاهدة 

العامـــة التي وضعتها. في الوقت نفســـه، فـــي العديد 

من الاجتماعات التـــي عقدها مؤسســـو الحركة مع أفراد 

المجتمع الأثيوبي، في المحادثات مع نشـــطاء المجتمع، 

ومع الشـــبان والشـــابات في مواقع التجمعات السكانية 

الكبيرة، تـــم توضيح صورة الطـــوارئ المتعلقة بالحاجة 

إلى حـــدوث تغيير عميق في كل مـــا يتعلق بالعنصرية 

الممارسة تجاه المهاجرين الأثيوبيين والمخاطر الناجمة 

عن عدم حدوث مثل هذا التغيير.

ولهذا الســـبب، اختارت الحركة أن تضع قضية مكافحة 

العنصرية ضد المهاجرين الأثيوبيين على رأس أولوياتها 

علـــى المـــدى القصير. لكن منـــذ الآن، وحتى بقـــوة أكبر، 

تنوي الحركة العمل بكامـــل قوتها للقضاء على الظواهر 

العنصرية أيضاً تجاه الســـكان الآخرين - وخاصة السكان 

العرب الإســـرائيليين، وكذلك المتدينين الإســـرائيليين 

غير المنتمين دينياً وغيرهم.

لقـــد اختـــارت حركـــة »إســـرائيليون ضـــد العنصرية« 

التركيز على ظاهرة العنصرية الموجودة داخل المجتمع 

الإسرائيلي تجاه المواطنين الإسرائيليين، وهي لا تتعامل 

مـــع القضيـــة الفلســـطينية أو قضية العمـــال الأجانب. 

هـــذه قضايا مهمة في حد ذاتهـــا، ولكن التحديات التي 

واجهتها الحركة كبيرة وتتطلب التركيز في العمل.

تدعو حركة »إســـرائيليون ضد العنصرية« أي شـــخص 

يحـــارب العنصرية فـــي المجتمع الإســـرائيلي، أو كل من 

يهمـــه هذا الأمر، إلى الدخول إلـــى موقع الحركة وتوقيع 

اتفاقية مناهضة العنصرية.

)*( العقي���د احتياط ليفني هو من مؤسس���ي حركة »إس���رائيليون ضد 

العنصرية«، مستش���ار استراتيجي، ورئيس القس���م الاستراتيجي في 

ش���عبة الناطق العس���كري في الجيش الإس���رائيلي ومدي���ر عام مكتب 

الدعاية غيتام.

تــقــديـــم

دار مؤخـــراً جدل مـــع إطلاق حركة إســـرائيلية اســـمها 

»إســـرائيليون ضد العنصرية«، وذلك لأن الحركة مؤلفة من 

شخصيات ذات نفوذ وامتيازات، بكونها عملت في وظائف 

كبيرة ســـابقاً داخل أجهزة الأمن والشرطة والجيش، إضافة 

إلى مســـؤولين في شـــركات اقتصادية كبـــرى. فيما يلي 

ترجمة لعدد من المواد المرتبطة بهذا الجدل، وهي تشمل 

المعاهدة التي نشـــرتها الحركة المذكـــورة، ومقالا نقدياً 

لكاتب في موقع »سيحا ميكوميت« النقدي، وردّ عليه كتبه 

أحد مؤسسي الحركة، وهو مسؤول عسكري سابق في جهاز 

الدعاية التابع للجيش.

الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة وتلحـــق الضـــرر ببيتنـــا 

المشترك جميعاً وبقيم دولة إسرائيل كدولة يهودية 

وديمقراطية.

بصفتي مواطناً في دولة إســـرائيل، أنا شـــريك في 

المسؤولية عن تماســـك ومناعة المجتمع الإسرائيلي. 

أنا أقر بوجود العنصرية والتمييز وأنا شريك كامل في 

الإرادة لوضع حد لها.

أتعهـــد بتحمل المســـؤولية في حيزي الشـــخصي 

والعائلي والمهني والعـــام، وبالعمل على دفع بيئتي 

الشخصية للاعتراف بالعنصرية وفهم أخطارها وبذل 

كل ما في وســـعي لمكافحتها ومنـــع مظاهر التمييز 

والعنصرية.

أحب لنفسك ما تحب لغيرك.

هذا هـــو وقتكـــم لإجـــراء التغييـــر - التوقيع على 

المعاهدة والانضمام إلى المعركة.

دعوة لتوقيع المعاهدة
»لقد آن الأوان لتغيير الخطاب.

في دولتنا بالذات. بالتحديد في إسرائيل. بلد اجتمع 

فيه أشخاص يعانون من الندوب والشحنات التاريخية 

بســـبب الاضطهاد واللجوء والحرمان والتمييز والعنف 

العنصري. فـــي داخلنا نحن بالـــذات، هناك عنصرية، 

وهي تزداد قـــوة في الحياة اليوميـــة وتصل ذروتها 

بســـلوكيات صارخة وأفعـــال غير لائقـــة وفي الجدل 

والخطاب على الشبكات الاجتماعية.

هناك العديد من الوجوه للعنصرية. هناك العنصرية 

الفظـــة والعنصريـــة المســـتترة. هنـــاك العنصرية 

العنيفـــة والعنصرية المطهّمة. لكن وراء هذه الكلمة 

يقف أناس، أطفال وطفلات، بنون وبنات، آباء وأمهات، 

أجداد وجدات. ناس من جميع أطياف إسرائيل. يمكن 

لأي شخص يشـــار اليه بوصفه »الآخر« أن يشعر بهذا 

الجرح على جســـده، وهـــذا مؤلم. العنصريـــة مؤلمة. 

حتـــى عندما لا نســـمعها. لا يمكن إخفـــاء العنصرية 

ســـمع، 
ُ
في الأفكار. الأفكار أيضاً قابلة لأن تشـــاهد وت

والأفكار تخلق واقعا.

العنصرية تشـــققنا. إنها تدفـــع الكثير من الناس 

إلى خارج حدود الإســـرائيلية. إنهـــا تعمق الخلافات، 

وتحولنـــا إلـــى مجتمـــع ضعيـــف ومتفـــكك وتقضم 

أساســـنا الأخلاقي. إنها تهديد لوجودنا بما لا يقل عن 

التهديدات الأمنية الخارجية.

نحـــن مجموعة من الناس الذين يشـــعرون أنه يجب 

علينـــا وضع حد لهذا. على وجـــه التحديد، ينبغي لنا، 

نحن الأشـــخاص الذيـــن ينتمون إلى قلب المؤسســـة 

الأمنية والتجارية والعامة في إســـرائيل، اســـتخدام 

قوتنا العامـــة للتأثير علـــى العنصريـــة وهزيمتها. 

لوقف الخطاب العنصري على الشـــبكة، وقف التمييز 

في دخول الأماكن العامـــة والمواقع الترفيهية، وقف 

الازدراء فـــي المقابلة الشـــخصية المتعلقـــة بالقبول 

للعمل، والتشـــكيك في الفضاء العـــام. وبالتالي خلق 

مجتمع سليم وراشد.

العنصرية هي للضعفاء. وعلينا المضيّ قدما.

2020 هـــو عـــام الانطـــلاق لمحاربـــة العنصرية في 

المجتمـــع الإســـرائيلي. عـــام ندين فيـــه العنصرية 

وننهيها ونتخلص منها في مشهد حياتنا.

تعال ووقع. دعونا نرى أنه بوسعنا القيام بذلك بشكل 

مختلف؛ أننا لسنا ضعفاء؛ أن مفهوم الإسرائيلية كبير 

بما فيه الكفاية وقوي بما يكفي لاســـتيعاب الجميع. 

انضموا إلى التوقيع ولنهزم العنصرية«.

ردّ على أورن زيف:

القضاء على العنصرية في إسرائيل يتم بواسطة التأثير وليس الاحتجاج
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تـــقـــاريـــر خـــاصــــــة

تعريض المواطنين الإســـرائيليين إلى مخاطر 

مختلفـــة، داخلية وخارجية، لا ســـبيل إلى حصر 

مصادرها وانعكاساتها!

مـــن المفتـــرض أن تنتهـــي، اليـــوم الثلاثاء، 

مهلة الأيام الخمســـة التـــي حددتها »محكمة 

العـــدل العليـــا« الإســـرائيلية لـــكل مـــن حزب 

أفيحاي  للحكومة،  القانوني  المستشار  الليكود، 

مندلبليت، رئيـــس لجنة الانتخابـــات المركزية 

للكنيســـت الـ 23 )الوشـــيكة(، قاضي المحكمة 

العليا نيل هندل، و«ســـلطة حماية الخصوصية« 

فـــي وزارة العدل الإســـرائيلية لتقديم ردودها 

على الالتماس الذي تقدم به المحاميان شاحر بن 

مئير وإسحاق أفيرام إلى المحكمة ضد استمرار 

اســـتخدام برمجية »إلكتـــور« الانتخابية في إثر 

التسرب الذي حصل من خلالها وأدى إلى كشف 

كل المعلومـــات الشـــخصية لنحـــو 5ر6 مليون 

مواطن إسرائيلي على شبكة الإنترنت )6453254 

مواطـــن، على وجه الدقة، هم من بين المواطنين 

الإســـرائيليين أصحاب حق الاقتراع، من سن 18 

عاما وما فوق(. 

ويفترض في »محكمة العدل العليا« أن تصدر 

قرارهـــا النهائـــي في هـــذا الالتمـــاس بأقصى 

السرعة الممكنة نظراً لاقتراب موعد الانتخابات 

العامة التي ستجرى يوم الاثنين القادم. 

وقد تقدم المحاميان المذكوران بالتماســـهما 

هذا إلى المحكمة العليا يوم 19 شـــباط الجاري، 

غداة قرار رئيـــس لجنة الانتخابـــات المركزية، 

القاضي هندل، رفـــض الالتماس الذي تقدما به 

إلى اللجنـــة ذاتها بحجة »عـــدم امتلاك اللجنة 

صلاحيـــة« البحـــث فـــي الموضوع واتخـــاذ قرار 

بشأنه. 

ورغـــم قـــراراه رفـــض الالتماس، لعـــدم توفر 

الصلاحيـــة، نوه القاضـــي هندل إلـــى »ضرورة 

النظـــر في إمكانية تعديـــل قوانين الانتخابات 

التطـــورات  مـــع  تتـــلاءم  كـــي  الإســـرائيلية 

القضايـــا  أن  إذ  المتســـارعة،  التكنولوجيـــة 

المســـتجدة تثير أســـئلة في غايـــة الأهمية لا 

يستطيع قانون الانتخابات الذي سنه الكنيست 

فـــي العـــام 1969 ومـــا زال علـــى حالـــه توفير 

إجابـــات كافية وشـــافية عليها. يمكـــن القول 

إن التكنولوجيـــا غيرت وجـــه الانتخابات، بمعان 

مباشرة وغير مباشرة، مكشوفة وخفية«. 

وأعلن هنـــدل أنه ســـيبادر، بعـــد الانتخابات 

القريبة، إلى تشكيل لجنة شعبية خاصة، برئاسة 

قاض متقاعد من المحكمة العليا، لفحص كل ما 

يتعلق بقضايا قوانيـــن الانتخابات وخصوصا ما 

يتصـــل منها بقوانين حمايـــة الخصوصية بكل 

أوجهها، بما فيها سرية الانتخابات، بالنظر إلى 

التطـــورات التكنولوجية التـــي أصبحت تتحكم 

بالمعارك الانتخابيـــة وحملاتها الدعائية خلال 

الســـنوات الأخيرة. وقال إن هذه اللجنة ستقدم 

تقريرها وتوصياتها إلى الكنيست، الذي سيقرر 

كيفية إجراء التعديلات القانونية اللازمة.

وإلى جانب موضوعـــة الخصوصية، أكد هندل 

على ضرورة أن يشمل الفحص أيضاً مسألة »نشر 

الدعايـــة الانتخابية بما يتعـــارض مع القوانين، 

بوسائل تكنولوجية مختلفة تجعل من الصعب 

ر بمحاولات 
ّ
الوصول إلى مخالفي القوانين«. وذك

ســـابقة لفرض رقابـــة على الدعايـــة الانتخابية 

التكنولوجيـــة )على شـــبكة الانترنت( لكن هذه 

المحاولات الإصلاحية باءت بالفشـــل جراء إصرار 

حكومـــة الليكود على إجهاضهـــا قبل انتخابات 

نيسان 2019. 

بإيعاز وتشجيع مباشرين من نتنياهو
جاء هـــذا الالتمـــاس إلـــى لجنـــة الانتخابات 

المركزية علـــى خلفية ما كشـــف عنه محققون 

خصوصيون مـــن أن برمجيـــة تدعـــى »إلكتور« 

)الناخـــب ـ Elector(، وهي تطبيق لإدارة ملفات 

الانتخابات والعلاقات مع الناخبين، يستخدمها 

حزب الليكـــود )وأحزاب إســـرائيلية أخرى، كما 

تبيـــن لاحقاً( قـــد تســـببت بتســـرب معلومات 

شـــخصية كثيـــرة وهامة عـــن نحـــو 5ر6 مليون 

مواطن إســـرائيلي، مـــن أصحاب حـــق الاقتراع، 

وانكشـــاف هـــذه المعلومـــات علـــى الشـــبكة 

العنكبوتية، انكشافا تاما. كما تبين لاحقاً، أيضاً، 

أن هذه البرمجية تفتقر إلى أي وسائل أمان وأن 

نة فيها عن المواطنين أصبحت 
ّ
المعلومات المخز

مشـــاعاً على شـــبكة الانترنت ومن المرجح أنها 

أصبحت بين أيـــدي جهات ذات مصالح مختلفة، 

إجراميـــة أو سياســـية أو أمنية أو ســـواها، علماً 

بأن هذه المعلومات تشـــمل جميـــع المعلومات 

الرســـمية الواردة في سجل الناخبين للكنيست 

الـ 23، مع معلومات إضافية أخرى أضافها ناشطو 

ومســـؤولو الحملة الانتخابية لحزب الليكود. وقد 

نشـــر أن هذه المعلومات تم جمعها وتركيزها 

وإضافتها ضمن »حملة واســـعة النطاق« أجراها 

حزب الليكود، ضمـــن حملته الانتخابية الحالية، 

بإيعاز وتشجيع شخصيين مباشرين من زعميه، 

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. 

ومن ضمن ما تشـــمله هذه المعلومات: أسماء 

الناخبيـــن، أرقام هوياتهـــم، عناوين إقاماتهم 

بالكامل، آراؤهم السياسية وميولهم الانتخابية، 

وحـــالات  حالاتهـــم  الاقتصاديـــة،  أوضاعهـــم 

أقربائهم الصحية وغيرها. وقد نشر، على سبيل 

المثـــال، أن من ضمن المعلمات المخزنة عن أحد 

المواطنيـــن ورد ما يلي: »والده ناشـــط معروف 

فـــي الليكود. أما هو فقد صـــوّت في الانتخابات 

الماضية لحزب كاحول لفـــان )أزرق أبيض( وفي 

الانتخابـــات الحاليـــة هو متلبـــك ومحتار. يجب 

ممارسة الضغط عليه، بالعاطفة وبالمنطق«! 

وورد في ملاحظة أخـــرى عن ناخب آخر ما يلي: 

»هـــذا الشـــخص هو عميـــل واش لحـــزب »أزرق 

أبيض«. انضم إلى مجموعة »فقط نتنياهو وفقط 

الليكود« يوم 28 كانون الثاني وقال كلاما بذيئا 

عن رئيس الحكومة. قمنا بطرده من المجموعة«. 

وفي ملاحظة عن ســـيدة أخرى ورد: »هي عاشقة 

لبيبي )نتنياهو(، لكنها غاضبة جراء إطلاق سراح 

نعما يسسخار )من الحبس في روسيا(«. 

وقد أشـــير، فـــي هذا الســـياق، إلـــى أن هذه 

المعلومات الشـــخصية الحميمة قد تؤثر لاحقاً 

على فرص قبول بعض الأشـــخاص لمجالات عمل 

معينـــة، بمـــا في ذلك علـــى خلفيـــة مواقفهم 

السياسية وميولهم الانتخابية، بمعنى الانتقام 

منهم وحرمانهـــم من الانخراط في مجالات عمل 

معينة. 

يطلب الملتمســـان من »محكمة العدل العليا« 

تخويـــل رئيـــس لجنـــة الانتخابـــات المركزية 

صلاحية البحث في التماسهما مرة أخرى لاتخاذ 

القرارات المناســـبة، كمـــا يطلبـــان منها أيضاً 

إصدار أمر احترازي يلزم حزب الليكود بالتوقف 

الفوري عـــن العمل بهذه البرمجيـــة ومنعه من 

السماح لأي شخص بالاطلاع على هذه المعلومات 

المخزنـــة عن المواطنيـــن، باســـتثناء العاملين 

في الانتخابات بأجر وبشـــرط التزامهم بشـــروط 

وأحكام قانون حمايـــة الخصوصية، ثم بإصدار 

أمـــر لحزب الليكود ولمدير عام شـــركة »إلكتور« 

بشـــطب وإزالة جميع المعلومـــات التي جمعها 

بواسطة هذا التطبيق. 

تعريض المواطنين لإجراءات انتقامية
أشـــار المحاميان في التماسهما إلى »محكمة 

العـــدل العليـــا« إلـــى أن المستشـــار القانوني 

للحكومة وســـلطة حمايـــة الخصوصية قد أكدا، 

في ردهما إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، 

أن »ثمة نواقص خطيـــرة في هذه البرمجية في 

مجال تأمين المعلومـــات المخزنة فيها لكن أياً 

من الســـلطات الرســـمية المســـؤولة، وخصوصا 

ســـلطة حمايـــة الخصوصيـــة فـــي وزارة العدل 

والمؤتمنة على حماية خصوصية المواطنين، لم 

تحرك أي ساكن لوقف العمل بها بصورة فورية«. 

ونوه الملتمســـان إلـــى أن »بنـــك المعلومات« 

في برمجيـــة »إلكتور« ليس أنه تعرض للاختراق 

والتســـريب فقط، وإنما تم وضعـــه على خوادم 

شـــركة »أمازون«، عملاقة الشـــبكة العنكبوتية، 

وهـــي الخـــوادم الموجودة، فعليا، خـــارج حدود 

دولـــة إســـرائيل، مما يشـــكل انتهـــاكا صارخا 

لأحكام القوانين الإسرائيلية ذات العلاقة، وفي 

مقدمتها قانون حماية الخصوصية. 

وإلـــى جانـــب الضرر الجســـيم على مســـتوى 

المواطنين الأفراد الذي تسربت هذه المعلومات 

الشـــخصية عنهم إلى جهات وعناوين مختلفة 

لا علـــم لهـــم بمواقعهـــا ومصالحهـــا، يشـــير 

الملتمســـان إلـــى ما ســـببه هذا التســـرب من 

ضـــرر »جوهري وجـــدي جدا« في مجـــال طهارة 

الانتخابـــات وســـريتها، بـــل قـــد يشـــكل هذا 

مدخـــلا وســـيعا لانتشـــار الرشـــاوى الانتخابية 

في الانتخابات الوشـــيكة للكنيســـت. وأوضحا: 

»تســـرب أو إخراج معلومات من صندوق الاقتراع 

عـــن هوية الأشـــخاص الذين لم يشـــاركون في 

عملية التصويت يتعارض مع الحق الدســـتوري 

المكفول للمواطن الإسرائيلي، بنص قانوني، في 

أن يكون تصويته سرياً... سرية التصويت بهذا 

المعنى تشـــمل، أيضاً، حق الإنسان في أن يبقى 

قراره بعدم ممارســـة حقه في الانتخاب )كفعل 

سياسي، أيضا( طي السرية. أما كشف مثل هذا 

الشـــخص أمام الحزب بأنه قرر عدم المشـــاركة 

في التصويت فقـــد يعرضه لعقوبات اجتماعية 

أو ممارســـات انتقاميـــة، بما يعني ســـلبه حقه 

الدستوري في أن يبقى قراره سرياً وألا يتعرض 

لأي أذى من جرّائه«. 

وكان الملتمســــان قد أرفقا التماســــهما إلى 

لجنــــة الانتخابــــات المركزية برأي استشــــاري 

مهني أعدتــــه د. عنات بن دافيــــد، المحاضرة 

الكبيــــرة فــــي قســــم علــــم الاجتمــــاع، العلوم 

السياســــية والإعلام في »الجامعة المفتوحة«، 

الناخبيــــن  تعقــــب  تقنيــــات  أن  فيــــه  رأت 

ومراقبتهــــم لا تختلــــف عن تقنيــــات التعقب 

والرصد في مجالات أخرى، إذ هي ـ على المنوال 

نتج تشــــكيلة معلومــــات يمكن من 
ُ
نفســــه ـ ت

خلالها المماثلة ما بين مواقفهم السياســــية 

وهويتهم الشخصية. ومن شأن منح استخدام 

هــــذه التقنيــــات شــــرعية قانونيــــة تســــريع 

اســــتخدام المعلومات في المستقبل على نحو 

يتيــــح المماثلة ما بين رأي الشــــخص وهويته 

في أي جانــــب من جوانب حياته الشــــخصية ـ 

ســــواء لدى رغبته في الانضمام إلى عمل ما، أو 

لدى طلبه خدمة معينة من الدولة أو من شركة 

تجاريــــة، أو حتى حين يتفاعل مــــع أصدقائه. 

وفــــي دولة مثل إســــرائيل، حيث ثمــــة أحزاب 

تعانــــي الإقصاء خارج »الإجمــــاع القومي« ـ كما 

هي حال الأحــــزاب الممثلة للمواطنين العرب ـ 

تصبح إساءة استخدام هذه المعلومات بصورة 

انتقامية أمرا محتملا جدا وغير مستبعد إطلاقا. 

أعلـــن مراقـــب الدولة الإســـرائيلية متنياهو إنجلمان أنه ســـيقوم 

بمراجعة أنشـــطة الـــوزارات الحكوميـــة لمنع العنف فـــي المجتمع 

العربي، وســـيبحث دمـــج الموضوع بما في ذلك العنـــف المنزلي في 

برنامج التقرير السنوي.

إنجلمـــان قال إن »العنف في المجتمع العربي يهدد الســـكان ومن 

واجبنا التأكد من أن الدولة تعمل على القضاء على العنف واستعادة 

الأمن في البلدات العربية«. كما أعلن المراقب أنه سيوسع نطاق رقابة 

الدولة لتشمل المجتمع العربي: سيتم توسيع النشاط في التجمعات 

العربية، وســـيتم ترقيـــة موقع مكتب اللغة العربيـــة على الإنترنت 

وتوسيع أنشطة اللغة العربية على الشبكات الاجتماعية.

وفقا لموقع مكتبه، ســـوف تبحث المراجعة، من بين أشـــياء أخرى، 

البرامـــج التي تنفذها الحكومة والشـــرطة والســـلطات المحلية لكبح 

العنف وتشـــجيع التســـامح وزيادة أمن المرأة فـــي المجتمع العربي 

وســـلامة الســـكان العرب بشكل عام. ســـوف تتناول المراجعة أيضاً 

تقارير التدقيق من الســـنوات الســـابقة التي بحثـــت تنفيذ القرار 

الحكومي 922 وستبحث ما إذا كان قد تم تصحيح أوجه القصور.

كجزء من »المشاركة العامة« في المراجعة، ستقوم فرق رقابة الدولة 

بجولات ميدانية، وتوزع استبيانات وتجري مقابلات مع مواطنين عرب 

)نســـاء ورجال( لتقديم وجهة نظرهم عن المحنة الشخصية والقلق 

الشخصي بشأن العنف المتزايد.

مراقب الدولة قال إنه مدرك لخطورة انتشـــار الجريمة في المجتمع 

العربي، وإن علاجها يجب أن يكون منهجياً وشاملا. وأكد أن الموضوع 

على جدول أعماله، وستكون هناك متابعة حثيثة للموضوع بمرافقة 

النواب.

الجريمة والعنف وباء يستوجب حلولا شاملة تتجاوز الحل الأمني
خلفيـــة التصريح أن نـــواب القائمة المشـــتركة كانـــوا التقوا مع 

مراقـــب الدولة في مكتبه في القدس. وشـــارك في الاجتماع النواب: 

أيمن عودة رئيس القائمة المشـــتركة، د. منصور عباس رئيس طاقم 

المشـــتركة لمحاربة العنف والجريمة، المحامي أسامة السعدي عضو 

طاقم المشـــتركة لمحاربة العنف، وكذلك الشـــيخ كامل ريان رئيس 

مؤسسة »أمان« لمحاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي.

وأعلنت المشـــتركة أنه تم بحث الجوانـــب المختلفة لوباء الجريمة 

والعنف في المجتمع العربي، أسبابه وتبعاته. وقدم النواب تصورهم 

لمعالجة المشـــكلة والخطوات التي قاموا بها أمام الوزارات المختلفة 

ومع اللجنة الحكومية المكلفة بإعداد خطة عمل شاملة في الموضوع. 

وأشـــاروا لتقرير المراقب في العام 2018 حول أداء الشـــرطة وظاهرة 

انتشار السلاح، وطالب النواب بمتابعة تنفيذ التوصيات في التقرير 

المذكور .وطالب النواب المراقب العام ببدء العمل على تقرير شامل، 

يتعامل مع الجريمة والعنف كوباء يســـتوجب حلولا شـــاملة، تتجاوز 

الحل الأمني الشرطي، إلى معالجة مكامن الفشل الحكومي في تنمية 

المجتمع العربي وتطوير القرى والمدن العربية، في مختلف مجالات: 

التربية والتعليم، والتنمية الاقتصادية وفرص العمل والتشـــغيل، 

والتخطيط والبناء والإســـكان والبنى التحتية، والمؤسسات الشبابية 

والرياضية، وغيرها من المرافق.

انتشار السلاح عنصر مركزي
لا يمكـــن للســـلطات الادعـــاء انها تجهـــل صورة الوضـــع ولا مدى 

خطورته. لقد تناولت مؤسســـات رســـمية القضية وقدمت معلومات 

ومعطيات تشـــكل قاعدة بيانات مهمة فيما لو توفرت نوايا حقيقية 

للعلاج لدى الحكومة وأذرعها العديدة.

المعطيات الرسمية المتعلقة بمجال الأمن الشخصي متوفرة بوفرة. 

مكتب الإحصاء المركزي قدم تقريراً عن وضع الســـكان في إسرائيل 

وفقا لمقاييس جودة الحياة يستند إلى معطيات مختلفة، استمرارا 

لقرار حكومة إسرائيل في نيسان 2015.

وفقـــاً للتقرير، بلغت أضـــرار مخالفات الممتلـــكات من المدخولات 

كمـــا يلي: 1ر6% من البيـــوت تضررت من اعتـــداءات ضد دور و9ر%3 

من اعتـــداءات ضد ســـيارات. والبيوت اليهودية تضـــررت أكثر من 

البيوت العربية في نوعي المخالفات. كذلك، هناك ارتفاع في نســـبة 

التضرر والإصابة من العنف أو من التهديد باستخدام العنف. وتشير 

المعطيات إلى أرقام واضحة حول تفشـــي العنف الدموي بين العرب 

أكثر منـــه بين اليهود. إذ بلغت حالات القتل عام 2016 بين العرب ما 

يفوق الحالات المشابهة بين اليهود بـ 7ر5 ضعف. 

بيـــن المعطيـــات الأخرى: عـــام 2017 تضـــرر وأصيـــب 7ر3% من 

المواطنيـــن/ات أبناء 20 عاما فما فوق مـــن مخالفات عنف ناجمة عن 

القوة الجســـدية أو من التهديد باســـتخدام العنف. عام 2017 أشار 

14% من أبناء 20 فما فوق الى أنهم لا يشـــعرون بالأمان خلال الســـير 

وحيدين في ســـاعات الظلام في منطقة ســـكناهم )ليس في مناطق 

بعيـــدة أو غريبة عنهم(، وهي نســـبة أعلى من المعـــدل القائم في 

الدول المشاركة في الإحصاء الاجتماعي الأوروبي الذي اعتمد التقرير 

مقاييسه لحساب جودة الحياة، إذ تبلغ النسبة %10. 

هذه الممارسات العنيفة تؤثر
في عدة مستويات ومجالات

لقد كانت نســـبة حالات القتل بين المواطنين العرب على امتداد 

يعترف مجدداً بالإخفاق في مواجهة الجريمة المنظمة:

هل ستعود خطوة مراقب الدولة الإسرائيلية القادمة بفائدة وتؤدي لتغيير؟
التماس إلى المحكمة ضد برمجية الليكود التي كشفت 
معلومات تفصيلية حساسة جداً عن 5ر6 مليون مواطن

السنين أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بالواقع لدى المواطنين 

اليهود. وكما ســـبقت الإشـــارة، كانت هـــذه الجرائم بين 

العـــرب أكثر بــــ6 مرات تقريبـــا منها لـــدى اليهود. هذا 

الجو وهذه الممارســـات العنيفة تؤثر في عدة مستويات 

ومجالات، ففي عام 2017. وثيقة المعطيات تشـــتمل على 

مقاييس تربطها علاقة بتلك النســـب المتعلقة بالعنف، 

والمخالفات والجرائم. منها الفقر والبطالة والشعور العام 

بالاكتفاء. 

فمثلا فيما يخص نســـبة التشـــغيل، يلاحـــظ أنها لدى 

اليهود أعلى بشـــكل جدي منها لدى العـــرب، وذلك بواقع 

1ر65% لصالـــح اليهود مقابـــل 4ر43% بين العرب. فالفجوة 

في التشـــغيل بين اليهود والعرب تتزايد بشكل مضطرد 

علـــى امتداد الســـنين وارتفعت من 4ر17% عـــام 2002 إلى 

7ر18% عـــام 2011 ومنذ عام 2012 زادت عن 22%. كذلك فإن 

نسبة التشغيل بين النساء العربيات ظلت منخفضة بشكل 

استثنائي مقارنة بالنساء اليهوديات بواقع 4ر26% مقابل 

2ر63% بين العرب واليهود بالتلاؤم. 

فـــي الصورة العامـــة كما ورد في تقريـــر مكتب الاحصاء 

المركزي، يتضح أن نســـبة الشـــعور بالرضى والاكتفاء في 

الحيـــاة هي أعلى لدى اليهـــود وتبلغ 91% مقابل 75% لدى 

العـــرب. ويرتبط ذلك فيما يخص النجـــاح في التعاطي مع 

المشـــاكل ومواجهتها حيث أجـــاب 71% من اليهود أنهم 

ينجحـــون في مواجهة مشـــاكلهم، مقابـــل 56% فقط من 

العرب أفادوا بذلك. 

ثمـــة معطـــى آخر علـــى صلـــة بدرجـــة الشـــعور العام 

بالطمأنينـــة، هو مدى الثقة بالآخر، حيث أفاد اليهود أنهم 

يثقون بالآخر بنســـبة أكبـــر بثلاث مرات مـــن العرب: %47 

مقابـــل 15% بالتلاؤم وهو كما يبدو مرتبط بمدى الشـــعور 

العام بالأمان وما يهدده من عنف وسلاح.  

فجوة بين عدد حوادث الإجرام
وعدد لوائح الاتهام وفشل للشرطة

»إنّ الأمن الشخصيّ للإنسان هو حاجة أساسيّة ووجوديّة، 

ر المسّ به في جودة حياته مباشرة.. تشير المعطيات 
ّ
ويؤث

حول الجرائم الخطيرة في المجتمع العربيّ وحوادث العنف، 

بما في ذلك مخالفات الأسلحة وإطلاق النار، إلى أنّ الجرائم 

الخطيرة قد ازدادت على مرّ السنين«، هذا ما جاء في تقرير 

غير مسبوق لمراقب الدولة الاسرائيلية.

وأكد: »لا تتناســـب هذه المعطيات بالنسبة إلى المجتمع 

طريّ 
ُ
العربيّ مع معطيات ارتكاب الجرائم على المستوى الق

لحق الجرائـــم الخطيرة 
ُ
مـــن حيث حجمهـــا وخطورتهـــا. ت

ان في المجتمع العربيّ الضـــرر الفادح 
ّ
في أوســـاط الســـك

ليس بالضالعين فيها مباشـــرة فحســـب، بل أيضاً بجميع 

المواطنيـــن العرب في إســـرائيل الذيـــن يعانون أيضاً من 

انعـــدام الأمن الشـــخصيّ، إضافة إلى الضـــرر الكبير الذي 

يلحق بجودة حياتهم«.

ب 
ّ
هناك حاجة إلـــى النظر في عدّة قضايا رئيســـة تتطل

ق باســـتعداد الدولة 
ّ
خـــاذ القرار في مـــا يتعل

ّ
الفحص وات

للتعامـــل مع ظاهرة الجريمة الخطيرة في المجتمع العربيّ، 

خذت خطـــوات في هذا 
ُّ
ه قـــد ات

ّ
قـــال التقريـــر، »صحيح أن

المجال، لكن هناك شـــكوك بشأن قدرة هذه الخطوات على 

إحداث تغيير واســـع وهامّ بالنســـبة إلى الجريمة الخطيرة 

ع 
ّ
في المجتمع العربيّ، بحجمها وخصائصها الفريدة. تتمت

مراكز الشـــرطة عامّة، ومكاتب التحقيقات والشرطة خاصّة، 

دة 
ّ
بقدرة محدودة على التعامل مع المهامّ العديدة والمعق

قة بالأسلحة 
ّ
المفروضة عليها بسبب طبيعة الجرائم المتعل

وإطـــلاق النار في هذا المجتمع. هناك حاجة إلى تحســـين 

التعاون بين جميع الأطراف في الشـــرطة وبين بقيّة قوّات 

الأمن والشرطة«.

إن الفجـــوة بين عـــدد حوادث الإجرام التـــي تنطوي على 

هام القليلة المقدّمة 
ّ
اســـتخدام الأســـلحة وعدد لوائح الات

إلى المحاكم، تشـــير إلى فشل الشرطة في وضع قاعدة من 

ـــة، وإلى ضعف في إجـــراءات التحقيق التي تقوم بها 
ّ
الأدل

الشـــرطة وإلى نجاعتها المنخفضة. و«هذا الأمر يستوجب 

تحليلًا واســـتخلاص النتائج بهدف فرض القانون بشـــكل 

أوســـع وأكثر نجاعة«، يوصي التقريـــر، متابعاً على صعيد 

آخر حسّـــاس: »التعاون، في السنوات الأخيرة، بين الجيش 

ر الأسلحة في المجتمع 
ّ
الإسرائيليّ والشـــرطة للحدّ من توف

العربـــيّ لم يكـــن كافياً. إلـــى جانب ذلك، في المســـتقبل 

القريب، ســـيكون مـــن الضروريّ فحص ما إذا كان النشـــاط 

المشـــترك من قبل الجيش الإســـرائيليّ والشرطة من خلال 

وحدة مشتركة مخصّصة لمكافحة سرقة الأسلحة من قواعد 

الجيش سيقضي على هذه الظاهرة«.

ـــب حجم ظاهـــرة الجريمة الخطيرة 
ّ
فـــي الخلاصة: »يتطل

فـــي المجتمع العربيّ ومميّزاتها تعزيز النشـــاط الحكوميّ 

على المســـتويات: الاجتماعـــيّ، الاقتصـــاديّ، المجتمعيّ- 

ـــيّ والتربويّ وعلى مســـتوى الرفاه أيضـــاً... يتطلب 
ّ
المحل

الحدّ مـــن الجريمة الخطيرة في المجتمـــع العربيّ خطوات 

خاذ 
ّ
حكوميّـــة واســـعة النطاق وفعّالة. ســـيكون لعـــدم ات

مثل هـــذه الخطوات تأثير كبير في المجتمع الإســـرائيليّ 

عامّـــة والمجتمع العربيّ خاصّة«، كما يؤكـــد مراقب الدولة 

الإسرائيلية.

هل ســـيجدد مراقب الدولة شـــيئا جديا حيـــن يعلن أنه 

ينوي إدراج قضية الجريمـــة والعنف المنظم في المجتمع 

العربي ضمـــن تقرير الرقابـــة الدوري الســـنوي؟ ذلك أنه 

ســـبق لمكتب المراقب أن تطرق في تقرير سابق للموضوع. 

فالسؤال متعلق بمدى جدية الوزارات المختصة ذات الصلة 

فـــي التعامل الجديـــد والعملي مع الأمر. مـــع هذا يصعب 

تجاهل أهمية التوصل الى معطيات جديدة بختم رسمي، 

من شـــأنها تســـهيل خطـــوات قادمة لمواجهـــة الجريمة 

والعنف المنظم، مثـــل مقاضاة وزارات أو كل الحكومة أمام 

المحكمة العليا.

أسباب عميقة للجريمة المنظمة في إسرائيل.

إسرائيل والأبارتهابد
إعداد وتحرير:

هنيدة غانم
عازر دكور

صدر عن
»   المركز الفلسطيني  للدراسات الاسرائيلية »
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المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

يســـتدل من تقرير دوري جديد لمركز »أدفا« الإســـرائيلي للقضايا 

الاقتصاديـــة- الاجتماعيـــة، أن الفجـــوات الاجتماعية مســـتمرة في 

عد صاحبة الفجوات الأكبر، بين 
ُ
الاتســـاع، على الرغم من أن إسرائيل ت

 .OECD الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية للدول المتطورة

ويقـــول تقرير »أدفا«، الذي يحلل أساســـا تقرير الفقر الرســـمي، إن 

مداخيل الشـــريحة الأغنى الذين هم 1% مـــن الجمهور، ارتفعت في 

العام 2018 بنســـبة 18%، بينما ارتفعت نســـبة من يتقاضون رواتب 

الحد الأدنى من الأجر إلى قرابة %34.

ويقول التقرير إن المدخول الشـــهري للشريحة الأغنى التي تمثل 

1% من إجمالي الســـكان، بلـــغ في العام 2018 ما قبـــل الماضي، 139 

الف شـــيكل بالمعدل، وهذا يساوي أكثر من 26 راتبا من رواتب الحد 

الأدنـــى، وأكثر بـ 6ر17 مرّة من معدل الرواتب الفعلي، و3ر13 مرّة من 

معدل الرواتب الرســـمي في ذلك العام. وحتى أن مداخيل شـــريحة 

الــــ 1%، كانت أعلى بـ 9 مرات من معدل رواتب الشـــريحة الاجتماعية 

الأعلى.

وفي المقابل، حســـب التقرير ذاته، فإن شـــريحة الذين يتقاضون 

رواتـــب الحد الأدنى، وما دونـــه، من اجمالي الأجيريـــن، ارتفعت من 

أقـــل من 31% في العـــام 2015، إلى ما يقارب 34% فـــي العام 2018، 

)6ر33%(، وهـــذا مـــا يفســـر أيضا انخفـــاض البطالة المســـتمر في 

إســـرائيل، فقد بلغت نســـبتها في نهاية العام الماضي 2019، بين 

جيل العمل الفعلي 4ر3%، إذ أن نسبة عالية من العاطلين عن العمل، 

تعمل يائسة في وظائف أقل من مستوياتها المهنية.

وبحسب التقرير ذاته، فإن نسبة متقاضي الحد الأدنى من الأجر وما 

عد من أعلى النسب من بين الدول المتطورة، الأعضاء 
ُ
دونه، 6ر33%، ت

في منظمة التعاون والتنمية للدول المتطورة OECD. وبحسب أنظمة 

OECD، فـــإن الحد الأدنى مـــن الأجر يجب أن يعادل ثلثي متوســـط 

الرواتب الفعلي، الذي بلغ في العام 2018 قبل الماضي، 7988 شيكلا، 

وعليه من المفترض أن يكون الحد الأدنى من الأجر 5324 شـــيكلا، إلا 

أنه في إســـرائيل 5300 شـــيكل. في حين أن معدل الرواتب الرسمي 

في العام قبل الماضي بلغ حوالي 10450 شيكلا.

والفرق فـــي معدلي الرواتب، أن معدل الرواتب الرســـمي يقســـم 

مجموع الرواتب الرسمية على اجمالي العاملين، بينما معدل الرواتب 

الفعلـــي يأخذ بعين الاعتبار عدد العاملين الذين يتقاضون كل واحد 

من مســـتويات الرواتب، ومن هنا تنشـــأ الفجوة بين معدل الرواتب 

الرســـمي، ومعدل الرواتب الفعلي، الذي كما تبين أقل بنسبة 6ر%22 

من معدل الرواتب الرسمي.

الفوارق في الرواتب وتردي الأوضاع الاجتماعية
ويُظهر التقريـــر الفوارق في معدلات الرواتب بين العرب واليهود، 

وأيضا بين اليهود أنفســـهم. وتبين أن معدل رواتب الرجال اليهود 

في العام 2018 بلغ 13558 شـــيكلا، وهذا أعلى بنسبة 66% من معدل 

رواتب الرجال العرب الذي بلغ في العام ذاته 8190 شيكلا. 

وكذا بالنســـبة للنســـاء، إذ أن معدل رواتب النساء اليهوديات في 

ذات العام بلغ 8923 شيكلا، وهذا أعلى بنسبة 56% من معدل رواتب 

النســـاء العربيات الذي بلغ 5722 شـــيكلا. وتســـتمر هـــذه الفجوات 

الصارخة، على الرغم من الارتفاع الحاد في نســـبة الأكاديميين وذوي 

المؤهلات العلمية والمهنية العرب.

ولكـــن الفجوات لا تقـــف عند هذا الحد، فحســـب التقرير ذاته فإن 

معدل رواتب اليهود الأشكناز، من كافة الأجيال، في حدود 7ر17 ألف 

شيكل، وهذا أعلى بنسبة 30% من معدل رواتب الرجال اليهود عامة، 

بينما معدل رواتب اليهود الشـــرقيين من الأجيال الجديدة، بلغ 2ر14 

ألف شـــيكل، وهذا أعلى بنســـبة 7ر4% من معدل رواتب اليهود. وما 

يخفض معدل رواتب اليهود هو معدل رواتب الشـــرائح الأخرى، مثل 

الحريديم وقدامى اليهود الشرقيين، واليهود الأثيوبيين الذين بلغ 

معدل رواتبهم 7913 شيكلا.  

بكلمات أخرى، فإن معدل رواتب اليهود رجالا ونساء، مع الأخذ بعين 

الاعتبار نســـب انخراط الرجال النســـاء في ســـوق العمل، بلغ 11333 

شـــيكلا، في حين أن معـــدل رواتب العرب 7744 شـــيكلا، بعد الأخذ 

بعين الاعتبار تدني نســـبة انخراط النساء العربيات في سوق العمل. 

وهذا يعني أن معدل رواتب اليهود يساوي 109% من معدل الرواتب 

الرســـمي، في حين أن معدل رواتب العـــرب 74% من معدل الرواتب 

الرسمي.

ويشــــار إلــــى أن التقرير الأخيــــر لمكتب الإحصــــاء المركزي حول 

معدلات الرواتب في العام الماضي 2019، قد أشــــار الى أن 66% من 

الأجيرين يتلقون دون معــــدل الرواتب الفعلي، وهذا يعكس حجم 

الفجوات. 

وتربع على رأس قائمة الرواتب قطاع التقنيات العالية »الهايتك«، 

إذ بلغ معدل الأجور غير الصافية أكثر بقليل من 24 ألف شيكل، أكثر 

بنسبة 216% من معدل الأجور العام. ويليه قطاع البنوك والتأمينات، 

وشركات الاســـتثمارات المالية التي بلغ معدل الرواتب فيها 21378 

شيكلا، أكثر بقليل من ضعفي معدل الرواتب العام. وحل في المرتبة 

الثالثة قطاع تزويد الكهرباء والماء وقطاعات شـــبيهة، إذ بلغ معدل 

الرواتب 3ر16 ألف شيكل.

وفي قطـــاع معدلات الرواتب الأدنى كان كالعـــادة قطاع الخدمات 

والضيافة، بمضمنها والمطاعم، إذ كان معدل الرواتب 5323 شيكلا، 

وهو ما يلامس راتب الحد الأدنى للرواتب. ولكن في هذا القطاع، فإن 

معدل الرواتب في الفنادق وحدها بلغ 8443 شـــيكلا. يشـــار إلى أنه 

في قطاع المطاعم والضيافة، يؤخذ بالحســـبان غالبا تلقى العاملين 

»إكراميـــات« من الزبائن، ولكن تدور معركة منذ ســـنوات حول هذه 

القضية، كي تكـــون الإكراميات ضمن الراتب الرســـمي، كي يحظى 

العاملون بضمانات اجتماعية بمستواها. 

وحسب التقرير، فإن الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية المتردية في 

الشرائح الفقيرة، تمنع غالبية تلك العائلات من الادخار في صناديق 

التقاعـــد، رغم القانون الملزم، الذي صدر قبل حوالي 13 عاما. إذ تبين 

أن حوالـــي 47% من العائلات الفقيرة لديهـــا ادخار تقاعد، بين لدى 

الشـــرائح الميسورة، ترتفع النسبة الى أكثر من 63%. ولكن في حين 

أن النســـبة المتدنية لدى الشـــرائح الفقيرة، ناجمة عن عدم القدرة، 

فإن انخفاض النسبة لدى الشرائح الميسورة والغنية، نابعة من عدم 

الحاجة لصناديق تقاعد لها.

كمـــا دل تقرير »أدفا« على التراجع الحاد في الصرف الحكومي على 

القضايا الاجتماعية. 

ويقـــول التقرير، إنه في العـــام 2000 صرفت العائـــلات 6ر4 مليار 

شـــيكل على التأمينـــات الصحية المكملة، وهذا بمـــا يعادل القيمة 

الماليـــة في العام 2018. أما في العام 2018 ذاته فإن صرف العائلات 

قفز الى 4ر14 مليار شيكل، وهذا يعني زيادة بنسبة 316%، في حين 

أن عدد السكان تزايد في السنوات الـ 18 بنسبة لا تتعدى 36%. وهذا 

الارتفـــاع ناجم عن تراجع الصرف الحكومـــي على الخدمات الصحية. 

وهذا ما وسّـــع الفجوات في الخدمات الصحية، بين طب للفقراء وطب 

للأغنياء، الذين يمولون بوليصات تأمين صحي في الشركات الخاصة 

التي تملكها حيتان المال.

الفجوات الاجتماعية في إسرائيل آخذة بالاتساع: المداخيل تزداد لدى الأغنياء والميسورين فقط!
*الشريحة الأغنى- 1% من الجمهور- زادت مداخيلها السنوية في العام 2018- بنسبة 18% في حين أن 34% من العاملين يتقاضون الحد الأدنى من الأجر وأقل! 
*الفقراء ليسوا قادرين على تمويل خدمات طبية أرقى من الخدمات التي يقدمها قانون الصحة *حوالي نصف العائلات الفقيرة ليست لديها مدخرات تقاعد!*

رجل يبحث عن طعام في القمامة في تل أبيب.

يشـــير التقرير الدوري الجديد لمركز »أدفا« الإسرائيلي للقضايا 

الاقتصاديـــة- الاجتماعية إلى أنه قبل 35 عامـــاً، في  تموز 1985، 

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية بقيـــادة حزبَي العمل والليكود عن 

خطة طـــوارئ لتحقيق الاســـتقرار الاقتصادي، وهـــي الخطة التي 

تعـــرَف بأنها التـــي أدت إلى خفض التضخم من مســـتوى ثلاثي 

الأرقام إلى مســـتوى ثنائي الأرقام. ودعت الخطة إلى تقليص وزن 

الحكومة في الســـوق الاقتصادية، ووضع النمو الاقتصادي كهدف 

رئيسي للسياسة الاقتصادية ونقل مسؤولية النمو الاقتصادي من 

الحكومة إلى قطاع الأعمال. ومدح الخبراء الاقتصاديون التحول إلى 

»اقتصاد مفتوح أمام العالم يعتمد أكثر فأكثر على قوى السوق«، 

وأطلق المحاســـب العام في وزارة المالية آنـــذاك على هذا التاريخ 

اسم »يوم الاستقلال الاقتصادي لإسرائيل«.

وأضاف التقرير أن البيانات الواردة فيه تتحدّى هذه الافتراضات 

وتشكك ببديهية فوائد »الاقتصاد الذي يعتمد على قوى السوق«. 

ومـــا حدث بالفعل هو أنه أصبح النمو الاقتصادي هدف السياســـة 

الاقتصاديـــة الرئيس، ولكن يتضح لنا اليـــوم أن النمو الاقتصادي 

بحد ذاته لا يؤدي بالضرورة إلى تحســـين مستوى المعيشة. وفي 

جزء كبير من العقود الثلاثة الماضية، ارتفع إجمالي الناتج المحلي 

للفرد بنسبة أعلى من نمو الأجور. بعبارة أخرى، على الرغم من النمو 

ان منه بالحد المتوقع.
ّ
الاقتصادي، لم تنعم غالبية السك

وأدت قوى الســـوق الحرة إلى عدة أمور، من بينها تكوّن طبقة من 

العائـــلات ومجموعات الأعمال التي جمعـــت ثروة كبيرة وقوة عامة 

ســـمحت لها بالتأثير على توجهات التنمية وسياســـات الضرائب 

وأنمـــاط التوظيـــف. وهذه الطبقة هـــي المئوية العليـــا والألفية 

العليـــا )أي الواحد بالمئة و1ر0 بالمئـــة على قمة لائحة المدخولات 

بالتناظر( – التي لا بيانات رســـمية منتظمة عنها، ما يشـــوه صورة 

عدم المساواة في البلاد.

وخفضت خطة الطـــوارئ من وزن الحكومة في الاقتصاد ونجحت 

بذلـــك أكثر مـــن اللازم، حيـــث أن الإنفاق الحكومـــي المدني في 

إســـرائيل اليوم هـــو من بين الأدنـــى في دول منظمـــة التعاون 

الاقتصادي والتنميـــة ويعني ذلك أن الحكومة لا تمول خدماتها 

– الصحـــة، التربية، والتعليم العالي – بمســـتوى مشـــابه له في 

الدول الغربية، وتنقل عبء تمويل هذه الخدمات على المواطنين، 

خاصة من الطبقة الوســـطى، التي تعد من الضئيلة في دول هذه 

المنظمة.

وثمـــة طبقـــة أخرى، تزيد عـــن ربع الســـكان بقليـــل، هي طبقة 

المواطنين الذين يعيشـــون تحـــت خط الفقـــر أو بمحاذاته. هذه 

لت 3ر28% من الأســـر بين الأعوام 2006-2009، 
ّ
الطبقة، التي شـــك

انخفضـــت إلى 26% في العام 2018. ومع ذلك، فإن معدل الفقر في 

إسرائيل لا يزال من الأعلى في دول منظمة التعاون والتنمية.

ودعا د. شلومو سفيرسكي، الذي شـــارك في كتابة هذا التقرير، 

إلى »إعـــادة المصلحة العامة إلى مركز سياســـة الحكومة. وهذا لا 

يعني تضييق نطاق قطاع الأعمال، بل تقوية أذرع الدولة«.

وأضاف سفيرسكي أن على »ميزانية الدولة أن تتضمن محركات 

مساواة وليس محركات نمو اقتصادي فقط. على الدولة أن تستثمر 

في المجالات التي لا يستثمر فيها قطاع الأعمال. على الدولة وضع 

معاييـــر أجور أعلى لعمالها الحاصلين على الحد الأدنى من الأجور. 

على الدولة أن تلبي الاحتياجات المتزايدة للنظام الصحي وأن تحد 

من خصخصتـــه. عليها أن تطور إمكانية المســـاكن العامة بإيجار 

طويل الأمد. وعليها أن تقوي شبكة الأمان الاجتماعي«.

وجـــاء في التقرير أن الزيادة في الأجور أقل من الزيادة في النمو. 

وأشار إلى أنه في الماضي، خلال العقدين ما بين 1968 و1989، كانت 

الزيـــادة في إجمالي الناتج المحلي للفـــرد مصحوبة بزيادة موازية 

في الأجور. لكن في أوائل التســـعينيات تكونت فجوة بين الاثنين 

عندما بـــدأ إجمالي الناتـــج المحلي للفرد ينمو أكثر من متوســـط 

الراتـــب. وخلال الأعـــوام 2013 – 2014 بلغت الفجوة بين معدل نمو 

الناتج المحلي الإجمالي للفرد ومعدل نمو الأجور الحقيقي ذروتها.

كما ورد فيه أن الطبقة الوسطى في إسرائيل هي من الأكثر ضآلة 

فـــي دول منظمة التعـــاون والتنمية، وهي أصغـــر منها في كافة 

الدول الأوروبية الأعضاء في المنظمة باستثناء أستونيا وليتوانيا، 

وفقط 8ر53% من الأسر في إسرائيل هي من الطبقة المتوسطة. 

وأشار التقرير إلى أن واحدة من كل أربع أسر تقريبا تعيش تحت 

خـــط الفقر أو بمحاذاتـــه ولفت إلى أن الانخفاض في نســـبة الفقر 

الرسمية في العام 2018 يعود إلى اختزال سكان القدس الشرقية 

من الإحصائيات.

ووفقاً للتقرير حل انخفاض بســـيط في نسبة اللامساواة لكنها لا 

تـــزال مرتفعة للغاية، وهي أعلى مما في معظم الدول الأعضاء في 

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

معطيات أخرى
اشـــتمل تقرير مركز »أدفا« على معطيات أخرى متعلقة بالأوضاع 

الاجتماعية في إسرائيل، ومنها:

التعليم العالي- واحد من بين كل ثلاثة طلاب فقط من بين الذين 

بلغـــت أعمارهم 17 عاما في العام 2010 توجه حتى العام 2018 إلى 

واحدة من مؤسسات التعليم العالي في إسرائيل.

فجوات كبيرة في الاســـتثمار في التعليم اللامنهجي أيضاً- في 

العام 2018 ارتفع الإنفـــاق للأطفال حتى جيل 18 عاماً على دروس 

المســـاعدة والدورات مع الوضع الاقتصادي للأســـرة. بلغ متوسط 

الإنفاق على كل طفل في الأســـر اليهوديـــة من الطبقة العليا على 

ق 
َ
دروس مســـاعدة ودورات 401 شيكل شهريا – 10 أضعاف ما ينف

علـــى طفل تحت خـــط الفقـــر أو بمحاذاته. في الأســـر العربية بلغ 

متوسط الإنفاق في الطبقة الوسطى حوالي 100 شيكل شهريا – 5 

ق على طفل تحت خط الفقر أو بمحاذاته.
َ
أضعاف ما ينف

الإســـكان- يتم تحويل 70% من الدخل من الإيجار إلى الأسر في 

العشـــريات الثلاث العليا. التأجير الخاص هو في الأساس تحويل 

رأس المـــال من الطبقـــات ذات الدخـــل المنخفض إلـــى الطبقات 

الميســـورة. في العـــام 2018، بلغ إجمالي المدخـــولات من الإيجار 

06ر17 مليـــار شـــيكل. من هـــذا الدخل، وصل 18ر7 مليار شـــيكل 

للعشرية العليا، 1ر3 مليار شيكل للعشـــرية التاسعة، و7ر1 مليار 

شيكل إسرائيلي للعشرية الثامنة. بعبارة أخرى، تلقت العشريات 

الثـــلاث العليا مجتمعة 70% من إجمالـــي الدخل من الإيجار لكافة 

الأســـر، بينما تلقت العشـــرية العليا وحدها حوالـــي 42% من هذا 

الدخل.

جهـــاز الصحة- معدل وفيات الرضع فـــي انخفاض، لكنه ما يزال 

مضاعفاً لدى الأسر العربية. أداء جهاز الصحة العامة يمنح إسرائيل 

مكانة محترمة بين الدول المتقدمة. مثلا، معدل وفيات الرضع: في 

العـــام 2017 بلغ المعدل 1ر3 لكل 1000 مولود حي وهو معدّل وضع 

إســـرائيل في مرتبة جيدة بين دول منظمة التعاون والتنمية. ومع 

ذلك، في العام 2018 بلغ معدل وفيات الرضع لدى العرب 8ر4 أعلى 

منـــه لدى اليهود وآخرين – 5ر2. وأصبـــح التأمين المكمّل والخاص 

تجارة ضخمة؛ حيث بلغ إنفاق الأسر في العام 2000 على التأمينات 

المكملة والخاصة وعلى المشـــاركة فـــي اقتناء الأدوية والعلاجات 

6ر4 مليار شيكل )بأسعار 2018(؛ وفي العام 2018 ارتفع المبلغ إلى 

4ر14 مليار شيكل.

تقرير الفقر
وكان تقرير الفقر الرسمي الصادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعية 

الحكومية )مؤسســـة التأميـــن الوطني( في اليـــوم الأخير من 2019، 

عـــن العام قبـــل الماضي 2018، قد أظهر أن الفقر بين الأفراد ســـجل 

اســـتقرارا، عند نســـبة 2ر21%، كما كانت الحال في العام 2017، وهذا 

رغم التراجع المحدود في نسبة الفقر بين العرب، وأيضا بين اليهود 

المتزمتين الحريديم. 

والتفسير الأقرب للواقع لهذه النتيجة، هو تزايد أعداد الحريديم، 

الذين باتوا يشـــكلون قرابة 49% من فقراء اليهود، رغم أن الحريديم 

يشكلون نسبة 4ر15% من اجمالي اليهود الإسرائيليين. ويبقى الفقر 

بين العرب هو الأشـــد عمقا، كما أن وتيرة تراجعه منخفضة جدا، رغم 

تراجع الولادات، وارتفاع المؤهلات العلمية بينهم. 

وحسب تقرير الفقر ذاته، فإن نســـبة الذين تحت خطر الفقر على 

مســـتوى الأفـــراد، كانت 2ر21%، كمـــا في 2017، ومقابـــل 9ر21% في 

العام 2016. ونســـبة الفقر بين الأطفال والقاصرين دون سن 18 عاما، 

ارتفعت إلى 30%، مقابل 6ر29% في 2017، ولكن نسبة الفقر تراجعت 

عما كانت عليه بين الأطفال في 2016، إذ كانت نسبتهم %31. 

ويبقى الفقر بين العرب هو الأعلى والأكثر عمقا، رغم التراجع الحاد 

فـــي معدلات الولادة للأم الواحدة، مـــن 5 أولاد وأكثر في العام 1990، 

إلـــى أقل من 4ر3 ولادة في العامين الأخيريـــن، مقابل 7 ولادات للأم 

من الحريديم. 

ويقول التقرير إن الفقر بين العرب، على مســـتوى الأفراد، هبط من 

3ر50% فـــي العام 2017، إلى نســـبة 4ر47%. وبين العائلات العربية، 

هبط الفقر من 1ر47% إلى 3ر45%. وبين الأطفال العرب هبط الفقر من 

7ر60% في العام 2017، إلى نسبة 8ر57% في العام 2018.

وللمقارنة، فإن نسبة الفقر بين اليهود على مستوى العائلات، هبط 

من 9ر13% إلى 4ر13% في 2018، إلا أنه على مســـتوى الأفراد، ســـجل 

الفقر ارتفاعا من 9ر13% في 2017، إلى نســـبة 5ر14% في 2018. وهذا 

ما يؤكد أن من يرفع الفقر بين اليهود هي شريحة الحريديم، الذين 

يشكلون نسبة 4ر15% من اجمالي اليهود الإسرائيليين، وفق تحليل 

للأرقام والنسبة المئوية، أجريناه لغرض هذا التقرير.

واللافـــت أن نســـبة الفقر على مســـتوى العائلات بيـــن الحريديم، 

تراجعـــت من قرابة 45% في 2017، إلى أكثر بقليل من 42% في 2018، 

ولكـــن التكاثر الهائل بينهـــم، أكثر من 8ر3% ســـنويا، يجعل عدد 

الأفراد الفقراء يرتفع، وهذا ما جعل نسبة الفقر مستقرة.

ولكـــن الفـــوارق لا تتوقف عند هذا الحد، بل أيضـــا من ناحية عمق 

الفقر، إذ يستدل من التقرير أن المخصصات الاجتماعية انتشلت من 

تحت خط الفقر أقل من 10% من العائلات العربية )7ر9%(، وهي ذات 

نسبة العام 2017، أي أن الفقر بعد المخصصات هبط من 2ر50% قبل 

المخصصات، الى 3ر45% بعد دفـــع المخصصات. بينما المخصصات 

انتشلت 3ر26% من العائلات الفقيرة من الحريديم، وهذا على الرغم 

من كل التقارير التي تثبت أن نسبة انخراط رجال الحريديم في سوق 

العمل قد تراجعت، ونسبتهم حاليا أقل من 49% من إجمالي رجالهم، 

مقابل 53% في العام 2015.

مركز »أدفا«: النمو الاقتصادي في إسرائيل لا يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة!

*»على ميزانية الدولة أن تتضمن محركات مساواة وليس محركات نمو اقتصادي فقط!«*
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